
 
 جامعة مؤتة

 كلية الدراسات العليا
 
 

المسؤولية الجزائية للموظف العام لامتناعه عن تنفيذ الأحكام 
 "دراسة مقارنه بين القانون العراقي والقانون الاردني"القضائية 

 
 
 

 الطالب اعداد
 علي حسين شحاذه الجبوري

 

 

 مصلح ممدوح الصرايرة: الدكتور إشراف الأستاذ 
 
 
 

 إلى كلية الدراسات العليا رسالة مقدمة
 استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

 قسم القانون العام/ في الحقوق
 0202جامعة مؤتة، 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الآراء الواردة في الرسالة الجامعية لا تعبر 
 بالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 أ
 

 الإهداء
 

 ....أهُدي ثمرة هذا الجهد إلى من أدين لهما بفضل كبير لا يقدر بثمن
 

النجاح والإنجاز، إلى أبي إلى من بدعائهما اهتديت وبعطائهما خطوت في طريق 
وأمي الذين علماني أن الأعمال الكبيرة لا تتم إلا بالصبر والعزيمة والإصرار، أطال الله 

 ....بقاءهما وألبسهما ثوب الصحة والعافية، ومتعني ببرهما ورد جميلهما
 

التي ما زالت تضحي بوقتها من أجل راحتي، وهيأت وأهدي هذه الرسالة إلى زوجتي 
السبل لإكمال دراستي العلمية والتي اسأل الله تعالى أن يعوضها خيراً على لي كل 

، جزاكي الله خيرا وأمد الله متابعتها وتشجيعها لي من اجل إتمام هذه الرسالة العلمية
 ....في عمركي
 

لى أصحاب الفضل عليَّ بعد الله تعالى أساتذتي الذين غمروني بالنصيحة والتوجيه  وا 
العلمية، إلى أساتذتي الأعزاء، فلهم مني جزيل الشكر والتقدير  في هذه الرسالة

 .والاحترام 



 ب
 

 الشكر والتقدير
يسعدني وقد انتهيت بفضل الله ورعايته من اعداد هذه الدراسة المتواضعة أن      

أتوجه إلى الله بالحمد والشكر، الذي هداني وأنار الطريق أمامي وأمدني بالعزم 
العمل العلمي، وهيأ لي من الأساتذة الأجلاء والعلماء الأفاضل  والتصميم لإتمام هذا

من أناروا لي سبيل العلم وأرشدوني إلى طريق الصواب وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور 
مصلح ممدوح الصرايرة الذي تفضل علي بقبول الإشراف على رسالتي، والذي لم يتوان 

رحلة، كما أنني أتوجه بالشكر إلى كل أبداً بتقديم يد العون والنصح لي خلال هذه الم
 .شخص ساهم بتزويدي بالمعلومات اللازمة لإثراء هذه الرسالة

كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم      
بالاطلاع ومناقشة الرسالة، مقدراً جهودهم المعبر عنها بالتصويبات السديدة التي أثرت 

لى كل أساتذتي بجامعة مؤتة الذين بفضلهم وصلت إلى  ما جاء بمضمون الرسالة، وا 
هذه المرحلة، إلى كل هؤلاء الشكر والتقدير، وأسال الله أن يحقق لهم رضى الخالق 

 .وتقدير الخلق



 ج
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 الملخص
دراسة "الجزائية للموظف العام لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية المسؤولية 

 "مقارنه بين القانون العراقي والقانون الاردني
 علي حسين شحاذه الجبوري

 0202، جامعة مؤتة
إبراز مسؤولية الموظف العام الناشئة عن مخالفة التزامها  هدفت هذه الدراسة إلى     
توضيح الإطار القانوني الذي يحكم تنفيذ الأحكام الأحكام القضائية، إضافةً إلى بتنفيذ 

القضائية، بيان الأسباب التي أدت إلى امتناع الموظف العام عن التنفيذ، وتحديد 
المسؤولية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في القانون العراقي 

 .هج الوصفي والتحليلي والمنهم المقارنوالأردني من خلال استخدام المن
وقد توصلت الدراسة إلى إن مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية لا تزال تواجه      

صعوبات في تنفيذ تلك الأحكام ويرجع سبب ذلك إلى استقلال الإدارة في مواجهة 
لى الإدارة من القضاء الإداري من جهة، وعدم قدرة توجيه أوامر  من القاضي الإداري إ

جهة أخرى، بالإضافة إلى ذلك لا يجوز الحجز على أموال الإدارة بسبب الحماية 
ن امتناع الإدارة عن طريق موظفيها عن تنفيذ أحكام  المخصصة للأموال العامة، وا 
القضاء يشكل خطا مرفقياً تكون الإدارة مسؤولة بموجبه، كما يعد في الوقت نفسه خطأ 

ق المسؤول المباشر عن التنفيذ نظراُ إلى ما ينطوي عليه هذا شخصياً يقع على عات
الامتناع من خطأ جسيم واعتداء على قوة الشيء المقضي به، ومن ثم تكون الإدارة 
والموظف مسؤولين عن دفع التعويض للمتضرر، وأخيراً أوصت بإزالة القصور الذي 

صرارها رفض تميزت به الوسائل التقليدية لإلزام الإدارة على احترام  الأمر المقضي به وا 
تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عنها، لذلك ندعو المشرع العراقي إلى التدخل مقتدياً 
بالحل الذي أوجده المشرع الفرنسي بمنح القاضي الذي ينظر في الدعوى الوسيلة التي 

 .رةتمكنه من كفالة تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة عنه ضد الإدا
 .الموظف العام، امتناع تنفيذ الأحكام: الكلمات المفتاحية
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Summary 

The criminal responsibility of the public servant for his failure to 

implement judicial rulings "a comparative study between Iraqi law and 

Jordanian law" 

Ali Hussein Shehaza Al-Jubouri 

Mutah University, 2021 

     This study aimed to highlight the responsibility of the public employee 

arising from the violation of its obligation to implement judicial rulings, in 

addition to clarifying the legal framework that governs the implementation 

of judicial rulings, stating the reasons that led to the public employee’s 

refusal to implement, and determining the responsibility resulting from 

refraining from implementing judicial rulings in Iraqi law And the 

Jordanian through the use of the descriptive, analytical and comparative 

approach. 

     The study concluded that the issue of implementing administrative 

judicial rulings still faces difficulties in implementing those rulings. The 

reason for this is due to the independence of the administration in the face 

of the administrative judiciary on the one hand, and the inability to direct 

orders from the administrative judge to the administration on the other 

hand, in addition, it is not permissible to seize On the administration’s funds 

because of the protection allocated to public funds, and that the 

administration’s refusal through its employees to implement the court 

rulings constitutes an attachment error for which the administration is 

responsible, and at the same time it is a personal error that falls on the 

shoulders of the person directly responsible for the implementation given 

the error involved in this abstention serious and an assault on the power of 

the res judicata, and then the administration and the employee are 

responsible for paying compensation to the aggrieved, and finally 

recommended By removing the shortcomings that characterized the 

traditional means of compelling the administration to respect the order and 

its insistence on refusing to implement the administrative decisions issued 

by it. Therefore, we call on the Iraqi legislator to intervene, imitating the 

solution created by the French legislator by granting the judge examining 

the case the means to ensure the implementation of judicial decisions 

Administrative issued against the administration. 

Keywords: public servant, refusal to execute judgments. 
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 : المقدمة
القضاء قديماً وحديثاً بسياج من الحماية الجنائية منذ وجدت المجتمعات  أحيط      

المنظمة وحظيت الجرائم التي تخل بسير عدالة القضاء على وجه الخصوص باهتمام 
المشرع منذ أمد بعيد، ولا يوجد على الإطلاق نظام قانوني لم يوفر الحماية الجنائية 

 .التي تكفل سير عدالته
التشريعات القانونية الحديثة ومنها التشريع العراقي بجهاز القضاء  وقد اهتمت      

وقررت في قوانينها الحماية الجنائية لسير عدالة القضاء ونزاهته وتنفيذ الأحكام 
القضائية ليؤدي وظيفته، لذا نجد المشرع العراقي اهتم بالقضاء وصاغ قواعد جنائية 

لعدالة من خلال إلزامية تنفيذ الأحكام عامة وخاصة التي أصبغت الحماية على سير ا
القضائية لتحقيق العدل والإنصاف وبالأخص من قبل الموظف العام الذي يكون له 

 .سلطات كبيرة في تنفيذ الأحكام القضائية
ويعد موضوع امتناع الموظف العام عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي من       

ة، ذلك لأن تنفيذ الأحكام هو الغاية من الموضوعات الهامة في التشريعات المختلف
إصدارها حيث أن القصد من إصدار الأحكام إعادة الحق إلى نصابه، وهذا لن يتحقق 
على أرض الواقع سوى بتنفيذ الحكم، إذ إن هذا التنفيذ هو آلية اكتساب الحكم لقيمته 

 .العملية
مظاهر سيادة القانون، فحكم  فاحترام أحكام القضاء وتنفيذها يعد مظهراً أساسياً من     

القاضي أياً يكن حكم إداري أو جنائي أو مدني لا يكون حكماً بالمعنى القانوني إلا إذا 
كان على وجه الإلزام، لذلك تجب طاعته وتنفيذه ما دام أنه صدر طبقاً لأحكام القانون، 

ة لا يجسد مجرد وعليه فأن امتناع الموظف العام أو الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائي
الضرر الذي يرتبه هذا الامتناع في حق المحكوم فقط، بل يعد مساساً بهيبة القضاء 
ويقضي على الآمال المعقودة من جانب الأفراد على القضاء بوصفه الملاذ الآمن، كما 
أنه يمثل اعتداء على مبدأ سيادة القانون ومبدأ الشرعية، لأنه لا قيمة لهذين المبدأين 

 .ولة ما لم يقترنا باحترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذهافي الد
لذلك ستكون هذه الدراسة متخصصة للبحث في مسؤولية الموظف العام الجزائية عن 

 .عدم تنفيذ الأحكام القضائية في القانون العراقي والقانون الأردني
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 :أهمية الدراسة
امتناع الموظف العام حيث تتمثل أهمية الدراسة في أنها تحاول تبيان ظاهرة  

والإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، والكشف عن الأساليب التي 
يتبعها ويتذرع بها الموظف العام لتبرير امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى 

تمد تبيان المسؤولية الجزائية للموظف العام التي تنشأ نتيجة هذا الامتناع، كما تس
الدراسة أهميتها كونها تحاول الكشف وتوضيح النقائض والمشاكل القانونية لهذا النظام 

 .والمتميز من حيث التنازع مع الإدارة
 :مشكلة الدراسة

تمثلت مشكلة الدراسة في إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها الهاجس الوحيد      
نتظار حتى تنفذ الأحكام القضائية الصادرة لدى المتقاضي الذي لا يجد بديلًا سوى الا

لمصلحته ضد الإدارة لأن التنفيذ الجبري ضد الإدارة غير متصور، لذلك يمثل الامتناع 
عن تنفيذ الأحكام القضائية عقبة أمام الأفراد في الحصول على حقوهم من الجهات 

رة يشكل عدم احترام الإدارية، فامتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية الصاد
القوانين، وخرقاً لمبدأ سيادة القانون، وعليه تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على 

ما مدى مسؤولة الموظف الجزائية الناشئة عن مخالفة ": السؤال الرئيس المتمثل بـ
 ."التزامه بعدم تنفيذ الأحكام القضائية؟

 :أسئلة الدراسة
 كم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية؟ما هو الإطار القانوني الذي يح .1
ما هي الذرائع التي أدت إلى امتناع الموظف عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية  .2

 ضد الإدارة؟
 هل يجوز توقيع العقوبة على الموظف العام الممتنع عن التنفيذ؟ .3
 ما هي المسؤولية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟ .1
الوسائل المتاحة لإجبار الموظف العام على تنفيذ الأحكام  ما مدى فاعلية .2

 القضائية الصادرة؟
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 :أهداف الدراسة
يمثل الهدف الرئيسي للدراسة إلى إبراز مسؤولية الموظف العام الناشئة عن مخالفة 

 :الأحكام القضائية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال الأهداف الفرعية التاليةالتزامها بتنفيذ 
 .الإطار القانوني الذي يحكم تنفيذ الأحكام القضائيةتوضيح  .1
 .بيان الذرائع التي أدت إلى امتناع الموظف العام عن التنفيذ .2
 .تحديد المسؤولية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية .3
بيان ضمانات التنفيذ والجزاءات المترتبة على عدم تنفيذ الموظف العام للأحكام  .1

 .القضائية
 :الدراسات السابقة

سيتم عرض أهم الدراسات السابقة التي أطلع عليها الباحث والتي يمكن أن تشكل     
نقطة ارتكاز ينطلق منها الباحث في هذه الدراسة، على الرغم من الاختلاف بين هذه 
الدراسة في جوانب واتفاقها مع دراستي بجوانب أخرى، وهذه الدراسات هي على النحو 

 :الآتي
هدفت : (1)، المسؤولية القانونية للموظف العام0229زاهر عثمان زينب، : "اسةدر 

هذه الدراسة إلى بيان ماهية المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى 
انه شخص طبيعي، وفرد من أفراد المجتمع، وبالنظر إلى صفته الوظيفية، حيث تبين 

العام والمسؤولية المدنية للموظف العام، إضافة إلى المسؤولية الجنائية للموظف 
المسؤولية التأديبية للموظف العام، وأخيراً توصلت الدراسة إلى أن أساس المسؤولية 
صلاح وتقويم الموظفين،  التأديبية هي ضمان سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد، وا 

 .وردعهم
 

                                                           
المسؤولية القانونية للموظف العام، مجلة جامعة البعث، المجلد ( 2916)زينب، زاهر عثمان ( 1

 .6، العدد 34
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ات إلزام الإدارة على تنفيذ القرارات آلي"بعنوان ( 0229)كمال الدين رايس : دراسة
هدفت هذه الدراسة إلى : (1)"القضائية الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بيان موضوع آليات إلزام الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في ظل قانون 
بيان مدى فعالية  ، كما هدفت الدراسة إلى94/99الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

الآليات التي تبناها المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقضاء 
حيث تناولت الدراسة . على ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية

آلية توجيه أوامر للإدارة والتي من خلالها كشفت مبررات حظر توجيه أوامر من 
اضي الإداري للإدارة أولًا، ثم عرجت عن الانتقادات الموجهة للإدارة، ثم بينت الق

 . الأوامر التنفيذية ضد الإدارة
مكانية  وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية وا 

ون من قان 944إلى  949النطق بالغرامة التهديدية ضد الإدارة ذلك بصريح المواد 
الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك بعد التذبذب الذي أصاب أحكام القضاء الإداري في 
الجزائر من إصابة الحكم بالغرامة التهديدية وتارة رفضه تارة أخرى، وبالتالي بعد صدور 

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية
رية الصادرة ضد الأحكام القضائية الإدا"بعنوان ( 0229)فيصل شطناوي : دراسة

شكاليات التنفيذ  . (2)"الإدارة وا 
تناولت هذه الدراسة إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة، كما 
هدفت هذه الدراسة إلى التصدي لظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية 

القاضي الإداري التدخل في  الإدارية والحد من حالات حدوثها، في ظل عدم إمكانية
 .عمل الإدارة

 

                                                           
آليات إلزام الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في قانون ، (2916)كمال الدين رايس ( 1

 .الإجراءات المدنية والإدارية، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر
شكاليات التنفيذ، (2916) فيصل شطناوي( 2 ، الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة وا 

 .1، ملحق 13ة والقانون، المجلد بحث منشور، مجلة علوم الشريع
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وتقوم مسؤولية الإدارة والموظف المسؤول في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام  
القضائية الإدارية كذلك، وفي حالتي التراخي أو التباطؤ في التنفيذ، فالموظف يمكن 

الأردني، من قانون العقوبات ( 142)تحريك دعوى جنائية ضده بموجب أحكام المادة 
لإخلاله بواجباته الوظيفية، كما ويمكن إثارة مسؤوليته التأديبية من جهة الإدارة ذاتها 
وبالنتيجة ممكن أن تعاقبه تأديبياً الإدارة ويمكن إثارة مسؤوليتها عن التأخر في تنفيذ 
الأحكام القضائية الإدارية ورفع دعوى ضدها أمام القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض 

ا أن القضاء الإداري يمكن أن يحكم عليها إضافة للتعويض بإلغاء القرار الإداري كم
 .السلبي الناتج عن الامتناع

مشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن "بعنوان ( 0220)كريم خميس خصباك : دراسة
 .(1)"القضاء الإداري

القضاء الإداري في تناولت هذه الدراسة مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن 
جمهورية العراق من حيث بيان صور الامتناع وأساليبه ووسائل مواجهته، وتناولت 
الدراسة مسؤولية الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي أيا تكن 

 (.مدني جنائي إداري، دستوري)طبيعته 
ونية لضمان تنفيذ الأحكام الوسائل القان"بعنوان ( 0222)رنا إبراهيم الخطيب : دراسة

 .(2)"القضائية الإدارية
تناولت الدراسة ماهية دعوى إلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء والتي       

تعطي المتضرر من قرارات الإدارة حق اللجوء والطعن بقرار امتناع الإدارة عن تنفيذ 
أو تنفيذ الحكم تنفيذاً ناقصاً، أو في حكم الإلغاء سواء أكان قرارها إيجابياً برفض التنفيذ 

صورة قرار سلبي مثل سكون الإدارة أو عدم استجابتها لتنفيذ حكم الإلغاء، والامتناع 
المعتد به قانوناً وواقعاً كموجب لتعطيل تنفيذ القرار الإداري استناداً إلى حجية الشيء 

نية المترتبة على اعتباره المقضي به، والذي يشكل عماد النظام القضائي، وآثاره القانو 
                                                           

، مشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، بحث (2912)كريم خميس خصباك ( 1
 .1، العدد1منشور، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة تكريت، المجلد 

قضائية الإدارية، ، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام ال(2911)الخطيب، رنا إبراهيم أحمد( 2
 .رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان
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كذلك، والوسائل العملية والقانونية البديلة التي يمكن اللجوء لها للتصدي لهذا الامتناع 
 .وتحجيم آثاره

وبحثت المسؤولية التي قد تترتب على الإدارة جراء هذا الامتناع سواء كانت  
فصلين، وتحدثت مسؤولية مدنية أو جزائية أو تأديبية وعلية تم تقسيم الموضوع إلى 

الدراسة عن المسؤولية الجزائية للموظف العام الذي يمتنع تنفيذ الحكم القضائي من 
حيث أركانها والعقوبة التي تفرض على الموظف في حال ثبوت هذه المسؤولية 
ونهوض أركانها في مواجهته، وعالجت الدراسة مساءلة الإدارة سياسياً وتأديبياً من حيث 

ووسائل تفعيلها وآلية تفعيل هذه المساءلة، وتأديبياً من حيث تعريف أساسها القانوني 
الجريمة التأديبية وماهيتها وأركان هذه الجريمة والسلطة المختصة لتحريك المساءلة 
التأديبية المفروضة في مواجهة الموظف المخالف الذي ارتكب أي مخالفة تأديبية أو 

 .مسلكية
 الدراسات السابقةما يميز هذه الدراسة عن  -
تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في انها تتناول مسؤولية الموظف الجزائية     

للموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، وذلك من خلال بيان ماهية هذه 
المسؤولية من حيث أركانها والعقوبة التي تفرض على الموظف في حال ثبوت هذه 

نهوض أركانها في مواجهته وذلك وفق ما جاء في القانون العراقي والأردني المسؤولية و 
 .كدراسة مقارنة
 :منهج الدراسة

وهو المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الوقع،  :المنهج الوصفي
ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها كيفياً بوصفها وبيان خصائصها وكمياً بإعطائها 
وصفاً رقمياً من خلال أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة 

 .ارتباطها مع الظواهر الأخرى
وهو المنهج الذي يتضمن تحليل العناصر والمكونات ويربط الأسباب  :ليالمنهج التحلي

بالنتائج، ويعتبر هذا المنهج الأمثل ليتوصل به إلى النتيجة العلمية الأقرب للدقة، 
فالتحليل يبين مدى انسجام المقدمات بالنتائج، ومن المعلوم أن المنهج التحليلي يتخذ 

اً لطبيعة موضوع البحث، ويعد تعدد عمليات التحليل صوراً ومستويات مختلفة تبع
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التحليل شرطاً لتوفير إدراك أعم وأشمل للقضية قيد الدراسة إذ يعمل على تحليل 
الموضوع إلى عناصر بسيطة أو تقسيم الشيء إلى مكوناته ووحداته وكذلك تحليل 

 . وشرح آراء الفقهاء والباحثين في موضوع الرسالة
خلال استعراض نصوص القانون العراقي والتشريعات وذلك من : المنهج المقارن

المقارنة ذات العلاقة بموضوع الدراسة ومقارنتها بما ورد في التشريعات الأردنية التي 
تناولت تنظيم مساءلة الموظف جزائياً في حال امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام 

 .القضائية
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 الفصل الأول
 حكام القضائيةماهية جريمة الامتناع عن تنفيذ الأ

 
إنًّ تنفيذ الأحكام القضائية يشكل أسمى صور العدالة، إذ لا يجب أن ينظر إليه      

نما يعتبر وسيلة للدفاع الاجتماعي، ويصون  بأنه انتقام بشري ضد شخص معين، وا 
ولهذا وجد مبدأ حتمية تنفيذ الأحكام القضائية، وقد ( 1)النظام العام ومصالح الدولة

 .التشريعات على احترامهاحرصت جلّ 
ومن جهة أخرى تعد مسألة تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة والأحكام       

القضائية الإدارية بصفة خاصة من أهم المسائل التي شغلت فكر الفقه القانوني خاصة 
تلك الصادرة ضد الإدارة، وهذا نظراً لتميز الطرف المنفذ ضده ألا وهو الإدارة العامة 

بة السلطة العامة والتي قد تستخدمها أحيانا لتعطيل أحكام القضاء رغم خطورة صاح
هذا الموقف والذي يتنافى مع قاعدة دستورية تلزم كل أجهزة الدولة المختصة بتنفيذ 
أحكام القضاء في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، وعليه سيقوم الباحث 

الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك  من خلال هذا الفصل تحديد مفهوم جريمة
 :كما يلي

مفهوم جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية في التشريع : المبحث الأول
 العراقي والأردني
أساس مسؤولية الموظف عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة : المبحث الثاني

 التنفيذ 
 
  

                                                           

ـــذ الأحكـــام القضـــائية، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة العربـــي ( 1 ـــاع عـــن تنفي علـــي، ســـعاد، جـــرائم الامتن
 .2، ص2916التبسي، تيسه، الجزائر، 
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 الاحكام القضائية في التشريع العراقي والأردني مفهوم جريمة الامتناع عن تنفيذ 2.2
نما هو سلوك إنساني له كيان قانوني تتوافر        الامتناع لا يعتبر عدماً أو فراغاً، وا 

عناصره التي تقوم عليه، لذلك كان لابد من أن نتعرض في هذا المبحث لماهية جريمة 
حكام القضائية، وذلك لإزالة ما الامتناع بشكل عام، وبشكل عام الامتناع عن تنفيذ الأ

يعترض هذا المصطلح من ملابسات وغموض بهدف توضيح معناه وأبعاده، لتسهيل 
الفكرة عند تطبيق الأحكام الخاصة بجريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام 

 :القضائية، وذلك وفق التقسيم الآتي
 القضائية وأهميتها التعريف بجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام: المطلب الأول
 عناصر جريمة الامتناع : المطلب الثاني

 
 التعريف بجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وأهميتها  2.2.2
، (1)"امتنع، وامتنع عن الشيء أي كف وأحجم عنه"الامتناع في اللغة بمعنى      

الإعطاء، ويقال هو أن تحول بين الرجل والشيء الذي يريده، وهو خلاف "والمنع يعني 
 .(2)"بمعنى تحجيز الشيء أي منعه منعا 

ذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا : "يقول الله سبحانه وتعالى في شأن إبليس      وا 
، إذ تمثل هذه الآية القرآنية أول جريمة (3)"إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين

الإنسان شاهدا عليها هي امتناع إبليس  امتناع عرفتها البشرية فهي أول معصية كان
 .عن السجود لأدم تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى كما ورد في الآية السابقة

 
 

                                                           

المعجم . 1636الرازي، محمد أبو بكر، مختار الصحاح ، دار احياء الكتب العربية، ص ( 1
 .292م، ص 2999الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم، القاهرة، 

 .1246، ص 6ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، القاهرة، ج( 2
 (.31)سورة البقرة، الآية رقم ( 3
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وحال بينهما الموج فكان : "يقول الله عز وجل في شأن ابن نوح عليه السلام عند غرقه
هَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَي   : "، وحال هنا بمعنى منع، ويقول الله عز وجل(1)"من المغرقين

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ  ذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِ 
 .، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه(2)"( 02)وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ  إِنَّهُمْ كَانُوا : "ويقول تعالى
 .، وحيل أي حجزهم ومنعهم عما يشتهون(3)"فِي شَكٍّ م رِيب  

وعلى ذلك فالمنع أو الامتناع في اللغة هو التأخر أو ترك تقديم العطاء أو البذل      
تي يدخل فيها كل ما يمكن أن يعطى من الأشياء أو الأفعال أو الكلام أو المساعدة وال

كل سلامي من الناس : "وظاهر ذلك أنه الطيب النافع منها، قال صلى الله عليه وسلم
عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين أثنين صدقة، وتعين الرجل فتحمله 

الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها  على دابته صدقة أو يحمل عليها صدقة، والكلمة
، فجعل قول المعروف وقول (4)"إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة

الكلمة الطيبة عملا الامتناع عنه امتناع عن الخير وكلما اشتدت حاجة الناس للبذل أو 
المساعدة كان الامتناع عنه أشد حرمة، لذا انتفى كمال الإيمان عن تارك الأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يغيره بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فقد قال صلى الله با
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع : "عليه وسلم

وامتع قوم عن سقيا رجل استسقاهم وهم بالدار وهو . (5)"فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
 .(6)فضمنهم عمر رضي الله عنه ديتهخارجها فلم يسقوه، فمات 

                                                           

 (.13)سورة هود، الآية رقم ( 1
 (.21)سورة الأنفال، الآية ( 2
 (.21)سورة سبأ، الآية رقم  (3
 (.66السلسلة الصحيحة حديث رقم )حديث صحيح رواه مسلم وغيره ( 4
 .حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري( 5
إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجوزية، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبو بكر ابن قيم، ( 6

 .113، ص 1م، ج 1943علق عليه طه عبد رؤوف سعد، دار الجبل، بيروت، 
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ومن خلال التعريفات السابقة التي تناولت موضوع جريمة الامتناع بشكل عام هي      
أن تجريم فعل الامتناع ينحصر فيما هو واجب على الشخص من أفعال بقوة القانون 

حمية بحيث يعتبر مخالفا لأحكام القانون كل فعل سلبي يؤدي إلى الإضرار بالحقوق الم
 .بقوة القانون

إذا لكي تقع جريمة الامتناع لا بد من أن يكون هناك سلوك ينم عنها، شأنها في      
ذلك شأن الجريمة المرتكبة بواسطة سلوك إيجابي، حيث أن الجريمة لا تقوم إذا لم 
يصدر عن الفاعل السلوك المؤدي إلى ارتكابها، ويتمثل هذا السلوك بالتصرف السلبي 

يه الفاعل والذي يأخذه القانون بنظر الاعتبار، فالسلوك السلبي للموظف في الذي يأت
امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ يعتبر جريمة، وذلك لأن 

م وتعديلاته المساواة بين السلوك  1969 لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم 
الفعل كل تصرف حرمه القانون سواء : "بأن( 192/1)الإيجابي والسلبي بموجب المادة 

وكذلك المشرع ". كان إيجابياً أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك
من قانون ( 24)العراقي نص صراحة على تجريم الامتناع من خلال ما ورد في المادة 

جرامي بارتكاب فعل الركن المادي للجريمة سلوك إ: " العقوبات العراقي والتي جاء فيها
 ".جرمه القانون او الامتناع عن فعل أمر به القانون

وعلى ذلك فإن السلوك الإيجابي هو مظهر خارجي مادي يجب أن تتجه إرادة      
الجاني فيه إلى تحريك الأعضاء لارتكاب الفعل فهو فعل يتمثل في حركة إرادية 

ة الإرادية هي التي تكسب الفعل عضوية تلمسه الحواس أو تدركه بسهولة، وهذه الحرك
الطابع الايجابي له بحيث من اليسير تمييزه، وباعتباره عنصر في الركن المادي 
للجريمة الايجابية فالمهم هنا أن يكون الفعل إراديا أي أن الإرادة اتجهت إلى تحقيق 
الفعل، وليس المهم هنا حصول النتيجة سواء كانت متصورة في ذهن الجاني أم لم 

 .(1)تصورهاي
 

                                                           

أيوب، محمد أحمد مصطفى، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، ( 1
 .123، ص2993القاهرة، 
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وعندما نقول بأن السلوك الإيجابي لابد لتوافره وجود مظهر خارجي مادي فلابد      
أيضا من تجاوزه لمرحلة التفكير والتصميم والتحضير كي يسمى سلوكا فوجود النية 

لا بد من مظهر خارجي  الجرمية لا يكفي كما لا يكفي التحضير لتحقيق هذه النية بل
الجريمة بدء بتنفيذ الأفعال المؤدية لها، باعتبار أن المساءلة القانونية تبدأ يدلنا على أن 

بالبدء بالتنفيذ أي بالشروع أما قبل ذلك فلا مساءلة لا في مرحلة التصميم والتفكير ولا 
في مرحلة التحضير إلا إذا كونت هذه المراحل بحد ذاتها جرائم يعاقب عليها القانون 

 .(1)فاق الجنائيكما هو الحال في الات
معنى ذلك أن الامتناع ما هو إلا مخالفة لهذه القاعدة، فلو وجدت القاعدة الملزمة      

ذا انعدمت انعدم الامتناع، فلا يمكن تكييف سلوك شخص ما بأنه  وجد الامتناع وا 
، ومؤدى ذلك أن (2) امتناع إلا لوجود قاعدة تملي عليه واجب إتيان فعل إيجابي معين

ع ليس ظاهرة طبيعية ولكنه ظاهرة قاعدية لا يمكن فهمه دون الالتجاء إلى الامتنا
 .(3)قاعدة معينة، فهو تكييف لرابطة بين السلوك وقاعدة تفرض واجبا

خلاصة الأمر أن أنصار هذه النظرية يخلعون الصفة الإرادية على الامتناع      
ي لأنه يصدر عن المتهم باعتباره صورة للسلوك الإنساني شأنه شأن الفعل الإيجاب

ابتغاء تحقيق غاية معينة ويهدف به السيطرة على مجموعة من العوامل والظروف 
الخارجية وتوجيهها لتحقيق هذه الغاية، فالامتناع عنصر من هذه المجموعة، وعليه 

 .(4)يتحمل عبء الأثر السلبي لكونه عنصرا مسيطرا بفضل صفته الواعية

                                                           

الســعدي، واثبـــة داود، الـــوجيز فـــي شـــرح قـــانون العقوبـــات، القســـم العـــام، النظريـــة العامـــة للجريمـــة ( 1
      ، 2999، 1والعقــــــاب، مؤسســــــة حمــــــادة للدراســــــات الجامعيــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع، اربــــــد، الأردن، ط 

 .44ص 
العربيــــة،  شـــعبان، ابــــراهيم عطــــا، أثـــار وضــــوابط الــــروابط علــــى دســـتورية القــــوانين، دار النهضــــة( 2

 .44، ص2919القاهرة، 
 .49ص ، ايوب، محمد أحمد مصطفى، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي( 3
 .62ص ، ايوب، محمد أحمد مصطفى، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي( 4
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الإرادية للامتناع تقضي بأن يكون هناك إرادة مصدرة، أي تتوافر وحيث أن الصفة      
علاقة سببية نفسية بينه وبين الامتناع فهو يحجم عن الفعل الايجابي المفروض عليه 

 .لأنه أراد ذلك وفي الوقت نفسه كان بوسعه أن يأتي ذلك الفعل
متناع في كل مرحلة وكذلك تقضي الصفة الإرادية للامتناع بسيطرة الإرادة على الا     

حيث لا ينسب الامتناع إلى المتهم إلا إذا ثبت اتجاه إرادته إلى ذلك الامتناع خلال 
جميع المراحل ومن خلال تلك الفترة الزمنية، فإذا انتفى هذا الاتجاه خلال بعض 
اللحظات فلا ينسب إلى الشخص جريمة الامتناع ما دامت إرادته لم تكن مسيطرة على 

 .هبعض مراحل
لو أصيب إنسان بإغماء أو تعرض لإكراه مادي حال بينه وبين القيام : مثال ذلك     

بالفعل الإيجابي المفروض عليه، ويمكن أن نعبر عن ذلك بالظروف القهرية أو الطارئة 
إصابة الأم بإغماء فلم ترضع وليدها فمات أو : التي تمنع نسبة فعل الامتناع ومثالها

 .(1)أو أفقدها وعيها بمخدر مثلاشخص أو حبسها  قيدها
ومما سبق يرى الباحث أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظف       

العام ليس موقفا سلبياً مجرداً بل هو موقف سلبي بالقياس إلى فعل إيجابي معين 
دها فالموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي فهو ممتنع عن القيام بإجراءات حد

ومن هنا يستمد الامتناع كيانه وماهيته . القانون لتنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ
وخصائصه، وهذا الفعل يحدده القانون صراحة أو ضمنا بالنظر إلى ظروف معينة، 
حيث يعتبر الشارع تلك الظروف مصدرا لتوقعه أن يقدم شخص على فعل إيجابي 

ا لم يأت هذا الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق، فإذ
 .القانون

 




                                                           

 .61ص ، سلامة، مأمون محمد، قانون العقوبات، القسم العام( 1
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 عناصر جريمة الامتناع  0.2.2
تتمثل الجريمة في سلوك إنساني غير مشروع يفضي إلى المساس بمصلحة      

يحميها القانون، وحيث أن لكل جريمة ركنان مادي ومعنوي، فإن الجريمة التي نحن 
باتخاذ موقف سلبي من قبل الجاني وهو الامتناع، بصددها يتمثل الركن المادي فيها 

أما الركن المعنوي فهو عبارة عن العناصر النفسية التي تربط الجاني وماديات الجريمة، 
ولكن جريمة الامتناع تستلزم تحديدا أكثر دقة، حيث يدخل فيها عناصر أخرى 

ة في مثل تلك بالإضافة إلى الركنين المادي والمعنوي، وذلك لوجود معطيات إضافي
الأحوال مثل العنصر المفترض والواجب القانوني والإحجام عن إتيان الفعل بإرادة 

نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة فروع نوضح فيها بإيجاز عناصر .. وعلى ذلك. واعية
 :الامتناع، وذلك على النحو الآتي

 الإحجام عن إتيان فعل: أولاً 
لقياس إلى سلوك إيجابي معين، أي أنه ليس الإحجام هو موقف أو سلوك سلبي با     

مجرد سلوك سلبي، ومن السلوك الإيجابي يستمد كيانه ثم خصائصه، وهذا السلوك 
يحدده القانون صراحة أو ضمنا بالنظر لظروف معينة تعتبر مصدرا لتوقعه من ( الفعل)

فإذا أن شخصا ما سوف يقوم على فعل إيجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق، 
 .(1)لم يأت بهذا الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر القانون

ولكي تكون الصورة واضحة فإننا نرى ضرورة أن نبين الفرق بين جرائم الامتناع السلبية 
والجرائم الإيجابية التي ترتكب بالامتناع، فالسلوك الإجرامي يتخذ عدة أشكال على 

 :النحو الآتي
يكون الفعل إيجابيا إذا اتخذ الفاعل أعضاء جسمه في  :السلوك الإيجابي أو الفعل .2

إحداث الفعل وفي ارتكاب الجريمة، كما لو استعمل يديه في القتل أو الإيذاء أو 
السرقة، أو استخدم قدميه في جريمة غصب العقار مثلا، أو انه استخدم لسانه في 

ك الإيجابي المكون لمثل هذه الجرائم أن يتم إهانة الناس، ويستوي أن يكون السلو 

                                                           
دراسـة : حسين، المسؤولية الجنائية للموظف للامتناع عـن تنفيـذ الأحكـام القضـائية حميدة، عبدالله( 1

 .232ص  مقارنة،
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بحركة واحدة أو بعدة حركات، ويطلق على هذا النوع من الجرائم إذا ما تمت بإحدى 
 .(1) هذه الصور بالجرائم الايجابية

والقاعدة العامة أن القانون دائما يهتم بالنتيجة الضارة التي حدثت بسلوك الجاني 
رة بالوسائل التي لجأ إليها الجاني للوصول إلى هذه النتيجة في الجرائم الإيجابية، فلا عب

فجميع الوسائل لديه سواء، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، فالقانون عندما يتكلم 
عن القتل أو الإيذاء أو السرقة فيستوي في إحداث القتل أن يكون بعيار  ناري أو نتيجة 

سببية توافرت بين فعل الجاني والنتيجة التي استخدام أداة قائلة، طالما أن العلاقة ال
 .(2)حدثت

الامتناع هو إحجام إرادي :  (جرائم الامتناع)السلوك السلبي أو الفعل السلبي  .0
لشخص عن إتيان فعل إيجابي معين ينتظره الشارع في ظل وجود واجب قانوني يلزمه 

عبرت عنه بعض  بهذا الفعل، ويسمى بالجريمة السلبية أو جريمة الامتناع وقد
 .وهي كلها تسميات متعددة لمدلول واحد (عدم الفعل)التشريعات بعبارة 

هذا : (الجريمة الايجابية بطريق الترك أو الامتناع)النتيجة الإيجابية بالامتناع أو  .0
النوع من السلوك الإجرامي يتوسط بين المظهرين الايجابي والسلبي، فهو سلوك إيجابي 

بالامتناع والذي يعبر عنه بالجريمة الايجابية التي تقع بالامتناع، يرتكب بالترك أو 
حيث تتميز هذه الجريمة بأنها إيجابية، أي يتطلب القانون فيها نتيجة مادية معينة 
تظهر في العالم الخارجي بسبب الامتناع، وليست هي مجرد حالة امتناع سلبية معاقب 

الجريمة يريد ارتكاب جريمة ايجابية لكنه  ، فالفاعل في هذه(3)عليها بمجرد الامتناع
يرتكبها بطريق الترك أو الامتناع كحالة رجل الدفاع المدني الذي يمتنع عن إنقاذ 

                                                           
ســــمير، عاليــــة، شــــرح قــــانون العقوبــــات، القســــم العــــام، دراســــة مقارنــــة، مجــــد المؤسســــة الجامعيــــة ( 1

 . 211، ص 2992، بيروت، 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط
 .312ص، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائيأيوب، محمد أحمد مصطفى، ( 2
 .211عالية، سمير، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص ( 3
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حاصرته النيران بقصد موته فيموت، فالنتيجة في هذه الحالة متحققة وهي الوفاة  شخص
 .(1)إلا أنها حدثت بسبب الترك وليس بسبب سلوك إيجابي أتاه الجاني

والواقع أن الجريمة الايجابية الحاصلة بالامتناع قد تقع إما قصدا أو عن طريق 
الإهمال، وقد ثار خلاف في الفقه بمدى وجود مسؤوليه جزائية على الممتع في مثل 
هذا النوع من الجرائم، إلا أن الرأي الراجح يرى بوجوب العقاب على الجاني في مثل 

ة موجودة بين الامتناع وحصول الوفاة، أي أن يكون هذه الحالة متى كانت رابطة السبي
الشخص الذي وقع منه الامتناع هو المحدث الأول لفعل القتل، أي أن الفعل منسوبا 
إلى الممتنع وصادرا عن إرادة حرة، وذلك كله مع مراعاة أن يكون في الامتناع مخالفة 

 .(2)لواجب يقضي به القانون
ك الجرمي بالترك أو الامتناع يقع إذا امتنع شخص عن إذا فالجرم بالامتناع أو السلو 

الحيلولة دون تحقق نتيجة معينة كان يترتب عليه الحيلولة دون تحققها أو متى أراد 
تحقيق تلك النتيجة من خلال الامتناع عن القيام بعمل معين يفرضه عليه القانون أو 

 .(3) تفرضه عليه طبيعة الشيء أو النشاط
عن العمل المنتج لجريمة إيجابية القدرة على العمل لأنه لا  ويتطلب الامتناع

التزام بمستحيل، فالأب الذي يشاهد ابنه يسقط في النهر ولا يمد له يد الإنقاذ لا يسأل 
جزائيا عن الامتناع إذا كان الأب غير قادر على السباحة ولم يستطع طلب النجدة من 

عاقب عليه يسأل الفاعل عن الجريمة الغير، وبذلك فإنه متى توافر الامتناع الم
الحاصلة بامتناعه سواء عن جريمة قصدية أو عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة 
الأنظمة حسبما يكون الفاعل قد أراد تحقيق النتيجة الضارة أم لم يردها لكنه تسبب في 

                                                           
العـــاني، عـــادل عبـــد ابـــراهيم، شـــرح قـــانون الجـــزاء العمـــاني، القســـم العـــام، الأجيـــال، مطـــابع الـــدار ( 1

 .119ص  ،2994، 1الهندسية، القاهرة، ط
انون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعـة علـى الأشـخاص، الـدار نمور، محمد سعيد، شرح ق( 2

 .22، ص 2992، الإصدار الأول، 1العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط
العوجي، مصطفى، القانون الجنائي، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمـة، دار الخلـود للصـحافة ( 3

 .129، ص1999شر، بيروت، والطباعة والن
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الامتناع إخلالا وقوعها بخطئه مع إمكانية الحيلولة دون ذلك، فالمسؤولية تقوم إذا وقع 
 .(1)بواجب قانوني ملقى على عاتق الممتنع

وعليه، وبعد بيان الفرق بين جرائم الامتناع السلبية والجرائم الإيجابية التي 
ترتكب بطريق الامتناع، فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ليس مجرد نشاط 

مقابل نشاط إيجابي يوجبه  سلبي لا أثر له من الناحية القانونية، ولكنه نشاط سلبي
القانون على المتهم أن يقوم به حماية لحقوق الأفراد داخل المجتمع ولذلك فإن امتناعه 
عن التنفيذ يعد مخالفا للقانون، ويعتبر امتناعه مؤثرا في الحق الذي يتطلب القانون منه 

حجام الموظف أو تقاعسه عن تنفيذ الحكم القضائي بصوره الم ختلفة هو القيام به، وا 
 .(2)امتناع يقتضي المسؤولية الجزائية

 الواجب القانوني: ثانياً 
كما أشرنا سابقاً أن الامتناع ما هو إلا إحجام إرادي لشخص عن إتيان فعل 
إيجابي معين ينتظره الشارع في وجود واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل، أي أن الامتناع 
يستمد أهميته القانونية من الأهمية التي يسبغها القانون على هذا الفعل الإيجابي، 

القانون إلا إذا كان الفعل الإيجابي مفروضا على من وبالتالي ليس للامتناع وجود في 
امتنع عنه، حيث أن الامتناع يفرض إلتزام قانوني، ومن هنا يستمد كيانه وقيمته 
القانونية كواجب قانوني، والذي بدونه لا يمكن أن يقوم الوصف الجريمي للامتناع ولا 

والإنسانية، فالشخص  مسؤولية على الممتنع مهما كان عمله منافيا لمبادئ الرحمة
الغني الذي يعرف فقيرا يوشك على الموت من شدة الجوع ويتركه يموت جوعا لا تترتب 
عليه ملاحقة جزائية حتى ولو قصد بامتناعه قتله، وكذلك من يمتنع عن مد يد 
المساعدة لشخص تحيط به النيران ولا يمد له يد المساعدة على الرغم من وجود خطر 

                                                           
، 1943سرور، احمد فتحي، اصول قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ( 1

يعاقــب بالســـجن مـــدة لا تتجـــاوز : "مـــن قــانون الجـــزاء العمـــاني بأنـــه( 222)تــنص المـــادة . 332ص 
ن إهمال او قلة احتـراز او عـدم السنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ريال كل من تسبب في الإيذاء ع

 ...".مراعاة الأنظمة
 .236ص ، عاليه، سمير، شرح قانون العقوبات، القسم العام( 2
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والسبب في مثل هذه الحالات السابقة هو .. قاذه، وكذلك حالة الغرقعليه إن قام بإن
 .(1)تخلف الواجب القانوني

فالقانون لا يفرض على الأشخاص الشجاعة والتضحية، ولا يعاقب على ترك 
المروءة والشهامة، ففي نظر القانون لا يعد سلوك الممتنع سببا للنتيجة المحظورة إلا إذا 

 .(2)يلولة دون وقوعها ولكنه أحجم عن ذلك وامتنع عن إتيانهكان عليه التزاما للح
ويرتبط بالواجب القانوني استطاعة الموظف القيام بما يفرضه هذا الواجب وهو 
تنفيذ الحكم القضائي، فحيث لا استطاعة لا وجود للوجوب فإذا كان الموظف غير 

في نطاق اختصاصه فلا  قادر على تنفيذ الحكم القضائي أو أن تنفيذ هذا الحكم لا يقع
 .(3)التزام بمستحيل وفي هذه الحالة لا تتوافر الجريمة

ونرى أن الواجب القانوني يعد ركناً مفترضاً في جرائم الامتناع حيث يتوافر 
واجب قانوني يلزم الشخص بفعل معين حيث لا يكون للامتناع وجود قانوني إلا إذا 

ص أي لكونه واجب قانوني كحالة كان الفعل الايجابي مفروضا على هذا الشخ
 .اختصاص الموظف بتنفيذ الحكم القضائي

ويستدل مما سبق أن جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية إنما 
هي من صنع السلطة التشريعية باعتبارها السلطة المختصة بالتجريم والعقاب حرصا 

إلا إذا كان مرتبطا بقاعدة آمرة على حماية الحقوق والحريات، فالامتناع لا قيمة له 
أقرها القانون بحيث تفرض على شخص القيام بفعل إيجابي لحماية حق مقرر قانونا، 
بحيث إذا تقاعس أو أمتنع كان متهما بالامتناع في نظر القانون وتقوم المساءلة 

 .الجزائية في هذه الحالة

                                                           
 . 244حسني، محمود نجيب، علاقة السببية في قانون العقوبات، ص ( 1
 .46ص ، ايوب، محمد احمد مصطفى، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي( 2
 .344د نجيب، علاقة السببية في قانون العقوبات، ص حسني، محمو ( 3
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 دور الإرادة في الامتناع: ثالثاً 
الإرادة لها دور فعال في خلق السلوك الإجرامي لدى الجاني من المسلم به أن 

في جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فهذه الجريمة وركنها المادي يتمثل في 
 .(1)الامتناع، والامتناع كالفعل الايجابي سلوك إرادي

لى فإذا كان القانون يشترط في الفعل الإيجابي أن تتجه الإرادة لدى الجاني إ
تحريك الأعضاء لارتكاب الفعل، فإنه يتطلب في الامتناع أن تتجه الإرادة إلى الإمساك 

لا يهتم  -لذلك  -والكف عن القيام بالفعل الذي يتطلب القانون من الجاني القيام به 
القانون الجنائي بالامتناع ولا يرتب عليه آثاره ما لم يؤسس هذا الامتناع على إرادة 

 .(2) واعية
إذن، الإرادة عنصر جوهري في الامتناع وحتى تنتج الإرادة أثرها في تكوين السلوك 
الإجرامي لدى الجاني، يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الإرادة عند الجاني وبين 

فالموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي بإرادته مع ( الامتناع)الفعل السلبي 
عدم وجود عائق فإنه يعتبر قد سلك مسلكا إجراميا لعرقلة كونه يستطيع القيام بذلك ل

وعلى ذلك فالامتناع كسلوك إجرامي لا يكون له أثر إلا خلال الوقت . واستحالة التنفيذ
 .(3) الذي اتجهت فيه إرادته إلى الإحجام

القيام بفعل إيجابي معين خلال فترة معينة،  والقانون عندما يتطلب من الشخص
ة هي التي يراها القانون ملائمة لكي يصون الفعل الايجابي الحق الذي فإن هذه الفتر 

يحميه القانون، بحيث إذا لم يقم الشخص بالفعل الإيجابي المطلوب منه خلال هذه 
 .الفترة، فإنه يحدث اعتداء على هذا الحق الذي يتطلب القانون حمايته

                                                           
 .113ص ، ايوب، محمد أحمد مصطفى، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي( 1
، 1مهـــران، محمـــد عبـــد الملـــك، الامتنـــاع المعاقـــب عليـــه، مجلـــة إدارة قضـــايا الدولـــة المصـــرية، س( 2
 . 642، ص 1949، 3ع
، ص 92/1996العقوبـــات، القســـم العـــام، دار النهضـــة العربيـــة، الجنـــدي، حســـني، شـــرح قـــانون ( 3

311. 
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اع عن التنفيذ قبل إذا اتجهت إرادة الجاني إلى الامتن. وعلى العكس من ذلك
تكليفه بالتنفيذ على الرغم من وجود حكم قضائي بيد صاحب الحق، فإنه لا ينسب 

 .(1)امتناع إلى الجاني
والحاصل، أن الامتناع يصدر عن المتهم ابتغاء تحقيق غاية معينة، ويهدف 
إلى السيطرة على مجموعة من العوامل والظروف الخارجية من أجل توجيهها لتحقيق 

الغاية، أي أنه يريد أن تباشر هذه العوامل والظروف دورها السلبي ويريد أن يكون هذه 
امتناعه عنصراً في هذا المجموع ويقبل أن يتحمل عبء الأثر السلبي لها، حيث صار 

، وتقتضي الصفة الإرادية للامتناع أن (2)امتناعه العنصر المسيطر عليه بصفته الواعية
 .ع في كل مرحلةتسيطر الإرادة على الامتنا

وللصفة الإرادية للامتناع بعض الصعوبات كما في جرائم النسيان حيث هي جرائم      
عدم التبليغ عن مولود خلال المدة المحددة في القانون، أو : امتناع غير عمدية، مثال

الخ، وعلى ذلك إذا ثبت ... عدم تجديد رخصة السياقة خلال الفترة المسموح بها قانونا
 .(3)حجام قد تجرد من الصفة الإرادية فلا يوصف بأنه امتناع في المعنى القانونيأن الإ

هذا بخلاف جرائم الامتناع العمدية التي يتكون ركنها المعنوي من القصد الجنائي، وهو 
وعلى ذلك، نجد أن حقيقة الامتناع تشترك مع . بلا شك أخطر صور الركن المعنوي

التصرف، حيث يتمثل هذا الامتناع في حركة قابضة  الفعل الايجابي من ناحية إرادة
دفعت لها إرادة مانعة تنحصر وظيفتها في ربط الحركة أو السكون بإنسان معين، 

 .(4)فتحقق بذلك تبعية هذا السلوك لذلك الإنسان
  

                                                           
دراسـة : حميدة، عبدالله حسين، المسؤولية الجنائية للموظف للامتناع عـن تنفيـذ الأحكـام القضـائية( 1

 .221ص مقارنة،
 .134ص ، ايوب، محمد أحمد مصطفى، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي( 2
 . 244 ص، د نجيب، القسم العام، علاقة السببية في قانون العقوباتحسني، محمو (  3
 .66جعفر، مزهر، جريمة الامتناع، ص (  4
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 أساس مسؤولية الموظف عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ 0.2
 أعمال في الإداري القضاء تدخل دون يحول السلطات بين الفصل مبدأ كان إذا

 لموقف الإدارة اتخاذ فإن اختصاصها، صميم من يعد شأن في محلها الحلول أو الإدارة
 القضاء أحكام حجية احترام مدى حول التساؤل يثير ضدها الصادر الحكم بشأن سلبي

 الإدارة من ذلك يقتضيه وما الإدارية، المنازعات حسم بوظيفة مضطلعة مستقلة كسلطة
 أن باعتبار الصادرة الأحكام الحكم، وعدم تجاهل تجاهل هذا عدم من ضدها المحكوم

 السلطة تجليات من القاضي مواجهة في واستقلالها وامتيازاتها الإدارة سلطة قوة
 سيادة بالأساس يستهدف قانوني مبدأ فهو به المقضي بالشيء الالتزام أما السياسية،
 ما كل على القيمة في يعلو قانوني هو ما كل فإن العامة، المبادئ مجال وفي القانون،

 .(1)سياسي هو
وعليه فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة، يمثل 
إخلالًا جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه 

فإذا كان القضاء يضع حداً . جوهرياً في أي نظام ديمقراطيوتنفيذها الذي هو ركناً 
للمنازعة عندما يصدر حكماً يحوز قوة الأمر المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذه 
الأحكام، وليس أشد خطراً على البلاد من إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، 

يطبقها القضاء، فلا قيمة لأحكام فهو امتهان للقضاء ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن 
القضاء بدون تنفيذها ولا قيمة لمبدأ الشرعية في دولة ما، مالم يقترن بمبدأ احترام أحكام 
القضاء وضرورة تنفيذها، فماذا يجدي أن يجتهد القاضي في إيجاد الحلول الناجعة بما 

 .(2)ا الإعداميتلاءم وحماية الحقوق والحريات والمشروعية إذا كانت أحكامه مصيره

                                                           
، 2994شطناوي، علي، مسؤولية الإدارة عن أعمالهـا الضـارة، دار وائـل للنشـر والتوزيـع، عمـان، ( 1

 .199ص
ــة ( 2 كنعــان، نــواف، المبــادئ التــي تحكــم تنفيــذ أحكــام الإلغــاء فــي قضــاء محكمــة العــدل العليــا، مجل

ـــــــــت، العـــــــــدد ـــــــــوق، منشـــــــــورات مجلـــــــــس البحـــــــــث العلمـــــــــي، جامعـــــــــة الكويتــــــــــ الكوي             ، 2991، 1الحق
 .246-241ص
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لذلك تعد مسألة تنفيذ الأحكام القضائية من أهم المسائل التي شغلت بال الفقه القانوني 
خاصة تلك الصادرة ضد الإدارة، وهذا نظراً لتميز الطرف المنفذ ضده ألا وهو الإدارة 

 . العامة صاحبة السلطة العامة والتي قد تستخدمها أحيانا لتعطيل أحكام القضاء
وعلى ذلك فمسألة تنفيذ الأحكام القضائية عموماً والأحكام الإدارية بشكل خاص     

لها أهمية كبرى، فلا معنى للمطالبة بالحق، إلا إذا أمكن استيفاؤه فعلًا، ولا معنى 
لإقراره، إن لم يستطع صاحبه استيفاؤه عن طريق التنفيذ، ومن خلال هذا المبحث سيتم 

 : التطرق إلى ما يلي
من خلال هذا المبحث سيتم البحث بالأساس القانوني لمسؤولية الإدارة وموظفيها و      

 :عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية، وذلك من خلال مطلبين، وهما
 .تطور مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري: المطلب الأول
عدم تنفيذ احكام القضاء دور القضاء في إقرار مسؤولية الإدارة عن : المطلب الثاني

 .الإداري
 

 تطور مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري 2.0.2
الدول جميعاً بلا استثناء على اختلاف أيديولوجياتها ونظمها السياسية تطمح إلى      

إيجاد توازن أفضل أو وسيلة أكثر عدالة للفصل في المنازعات بين الدولة والأفراد، 
تدور جميعها حول حقوق الأفراد وحرياتهم، وفي سبيل ذلك تضافرت جهود الفقه  والتي

والقضاء والمشرع لصياغة الوظيفة المخصصة لتحقيق العدالة الإدارية وتوفير حماية 
قضائية لتلك الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، وقد تبلور ذلك في ضوء أخذ الكثير 

رافقه في نفس الوقت لتحقيق هذا التوازن المنشود أن  من الدول بنظام القضاء المزدوج،
عملت دولة القانون على إعلاء قاعدة القانون، وذلك بإخضاع جميع أعمال السلطات 
العامة وهيئاتها ومؤسساتها لمبدأ سيادة القانون، فالسلطان أصبح للقانون لا لهيئة 

 .(1)سواه

                                                           

 .144ص، جرائم الامتناععبيد، مزهر جعفر، ( 1
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لإدارة مهام ووظائف تصب في وفي ظل ذلك، فإن دولة القانون فرضت على ا      
شباع حاجاتهم، ولأجل ذلك فقد وضعت تلك  الحفاظ على النظام العام وخدمة الأفراد وا 
الإدارة تحت حماية سلطة قضائية مستقلة تراقب مدى احترام القانون بالمعنى الواسع، 
الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص إلى احترام مضمون القانون من حيث وجوب 

 .(1) ته لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةحماي
والمبدأ المتقدم ورد ابتداءً في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ جاء 

ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها ".. فيه
ماية النظام ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بح.. الضمير الإنساني

القانوني إذا أُريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى الأخذ بالتمرد على الطغيان 
منه، وتولت  19 - 4، كما أشارت له بعض المواد في الإعلان كالمواد .."والاضطهاد

النصوص الدستورية من ثم لتكملة القاعدة المتقدمة في ضوء النص على أن القضاء 
عليه إلا القانون من ناحية، وكفلت حق التقاضي لجميع الأفراد مستقل لا سلطان لأحد 

 .(2)بلا استثناء من ناحية ثانية
كما إن مبدأ مساءلة الإدارة وبعبارة أوضح الدولة قد مر بتحول من عدم 
مسؤولية الدولة أي رفض الاعتراف بهذه المسؤولية إلى خضوعها للمسؤولية، وهذا 

حاجزاً دون مساءلة الدولة، وهذا التحول من عدم  لاعتبار أن فكرة السيادة كانت
مسؤولية الدولة والإدارة إلى مسؤوليتها كان نتاج الفقه والقضاء اللذان أوجدا ما يسمى 
باستثناءات واردة على مبدأ السيادة، حيث أصبحت الدولة تسأل عن أضرار الأشغال 

 .(3)العامة، ولكن ذلك مرهون بوجود نص قانوني يسمح بذلك

                                                           
امــة عــن أعمالهــا الضــارة، دار وائــل للنشــر والتوزيــع، عمــان، شــطناوي، علــي، مســؤولية الإدارة الع( 1

 .291، ص2994
الفيــاض، أحمــد، مســؤولية الإدارة عــن اعمــال موظفيهــا فــي العــراق، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ( 2

 .312، ص1999
المســـؤولية الإداريـــة عـــن قـــرارات التوقيـــف الجـــازي، جهـــاد ضـــيف الله، واحجيلـــة، عبـــد الله محمـــد، ( 3
، 11ســات، علــوم الشــريعة والقــانون، المجلــدلإداري غيــر المشــروعة فــي النظــام القــانوني الأردنــي، دراا

 .314ص، 2914، 1العدد
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ولم يظهر مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها إلا حديثاً وبالتحديد نهاية القرن       
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، الأمر الذي أدى إلى انهيار مبدأ عدم مسؤولية 

 :الدولة الذي ساد قديماً ولترة طويلة لأسباب وعوامل تمثلت بما يلي
يمة ذات طبيعة بوليسية ومطلقة كانت الدول القد: طبيعة الدولة القديمة  -1

ومستبدة لا تخضع لمبدأ المشروعية ورقابة القضاء، الأمر الذي كرس مبدأ عدم 
 مسؤولية الدول والإدارة العامة عن أعمالها غير المشروعة والضارة

كان الاعتماد السائد أن الدولة صاحبه السيادة لا تخطئ ولا  :سيادة الدولة  -2
ذا أحدثت ها فإن هذه الأضرار يجب قبولها مقابل ما تقدمه من تحدث الأضرار وا 

خدمات عامة، حيث ظهرت في إنجلترا قاعدة دستورية تدعم وتبرر مبدأ عدم 
إذ كانوا قديماً يخلطون بين التاج والدولة، " الملك لا يخطئ "مسؤولية الدولة مؤداها 

مكن أن تسأل فلما كان التاج صاحب السيادة لا يخطئ فالدولة إذن لا تخطئ ولا ي
 .عن أعمالها وأعمال موظفيها الضارة والذين يعتبرون بدورهم عمال أو خدمة التاج

حيث كيفت  :طبيعة العلاقة القانونية بين الموظف العام والدولة في القديم  -3
العلاقة القانونية بين الموظف العام والدولة على أنها علاقة تعاقدية وعلى وجه 

لة، ولما كان الموكل لا يسأل عن أعمال وكيله إلا في التحديد هي علاقة عقد وكا
النطاق الذي يحدده قد الوكالة، فإذا تجاوز هذا النطاق فإن الوكيل يتحمل وحدة 
المسؤولية القانونية عن الأفعال الضارة التي يرتكبها خارج حدود الوكالة، ومن ثم لا 

بواسطتها أضراراً بحقوق تسأل الدولة عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوها ويسببون 
الأفراد، لأن هذه الأفعال الضارة تعتبر خارجه عن نطاق وحدود عقد الوظيفة العامة 
نما يتحمل هؤلاء الموظفون المسؤولية الشخصية المدنية أمام جهات القضاء  وا 

 .العادي في نطاق القانون العادي
حقوقها وحرياتها انعدام الوعي السياسي والاجتماعي والقانوني لدى الشعوب ب  -1

 .في مواجهة السلطات العامة
تركيز الثورات السياسية والاجتماعية والإنسانية الكبرى على قضايا الحرية   -2

والديمقراطية وحقوق الإنسان كفلسفات ومفاهيم، دون الاهتمام بتطبيق هذه المفاهيم 
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تطبيق والقيم في واقع الحياة كسلوكيات وممارسات وبالتالي ساعد ذلك على عدم 
 مبدأ مسؤولية الدولة والإدارة العامة مبكرا ً 

عدم وجود الطرق القانونية والقضائية اللازمة لإخضاع الدولة والإدارة العامة   -6
 .للرقابة القضائية بصورة فعالة وقوية

زال معها الأسباب لكن مع تطور المجتمعات البشرية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً      
المتقدمة الأمر الذي أدى إلى انهيار مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها والعوامل 

حيث غدا هذا المبدأ استثناء، والأصل هو مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها كمبدأ هام 
 .لتحقيق التوازن والمواءمة بين الصالح العام وبين حقوق الأفراد وحرياتهم

 
 دارة عن عدم تنفيذ احكام القضاء الإداريدور القضاء في إقرار مسؤولية الإ 0.0.2

وقد كان للقضاء دوراً هاماً في إقرار مسؤولية الإدارة وموظفيها، حيث يسعى 
القضاء إلى حماية الحقوق والحريات، وتطبيق النصوص القانونية من أجل تحقيق 
 العدل والمساواة، ومن هذا المنطلق فقد استند القضاء لعدة نظريات من أجل إقرار

 :مسؤولية الإدارة، وهي
 الدولة المدنية: أولاً 
وبهذا كل "كل دين على الدولة يسوى إداريا " كان السند القانوني لهذا المبدأ هو   

شكوى بخصوص التعويض في حالة المسؤولية تخرج عن نطاق القاضي العادي الذي 
من القانون المدني الفرنسي، هذا ما  1341كان مختصا فيها سابقا بموجب المادة 

قائما إلى أن أنشئت محكمة التنازع وظهور طالب به مجلس الدولة إلا أن الخلاف بقي 
معيار جديد إن تعدد أعمال الإدارة وتنوعها فمنها ما يكون من أعمال السلطة ومنها ما 
يكون من أعمال التسيير هذا الأمر يبرز إشكالا وهو التمييز بين أعمال السلطة التي 

، فالمشرع كونه بقيت تخضع لعدم المسؤولية إلا إذا كان هناك نص يقضي بخلاف ذلك
ذو سيادة بإمكانه أن يقرر إصلاح الأضرار الناجمة عن استعمال السلطة، وفي المقابل 
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فإن مسؤولية الدولة تبقى قائمة بالنسبة لأعمال التسيير طبقا لقواعد القانون المدني لأن 
 .(1)الإدارة تصرفت كالفرد العادي

 معيار المرفق العام: ثانياً 
ظهرت خلال القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين،  إن فكرة المرفق العام

فان هذه المرافق العامة تتعدد باختلاف أنشطتها والهدف منها هو تحقيق المصلحة 
وتحتل نظرية المرفق العام مكانة بارزة في القانون الإداري، فالموظفين . (2)العامة

ية الإدارية والأشغال العامة، العموميين والعقود الإدارية، والأموال العامة، والمسؤول
مردها ومرجعها فكرة المرفق العام، لذا فإن مناط تطبيق قواعد القانون الإدارية على 
نزاع معين ينشأ بين الإدارة والأفراد، هو كون هذا النزاع متعلقاً بتنظيم أو سير أحد 

هذا النوع المرافق العامة، وعلى هذا الأساس فإن القضاء الإداري هو الذي ينظر في 
من المنازعات وهكذا أصبح المرفق العام أيضاً معياراً لتحديد اختصاص القضاء 

 .(3)الإداري
ومن أجل احترام وضمان مبدأ سير المرافق العامة باستمرارية، نص القانون 
على بعض الالتزامات التي يتعين على الموظف العام مراعاتها والتقيد بها، من ذلك 
تحريم الإضراب، وتنظيم استقالة الموظفين ونظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف 

ن المعروف أن الناس يرتبون أمور حياتهم وهذا المبدأ لم يأت من فراغ فم. الطارئة
اليومية على أسس معينة منها وجود المرفق العام الذي يقدم لهم خدمة معينة 
ويفترضون في هذه الخدمة الاستمرار وعليه فلا يمكن أن يتم قطع هذه الدمة بشكل 

ب إلى مفاجئ وبدون إيجاد بديل آخر لها، فالفرد يرتب أموره اليومية مثلًا على أن يذه
عمله بواسطة باصات عمومية وأن يأخذ حاجته من الماء من مؤسسة المياه وأن يأخذ 

                                                           
شــكاليات التنفيــذ، دراســات، ( 1 شــطناوي، فيصــل، الأحكــام القضــائية الإداريــة الصــادرة ضــد الإدارة وا 

 .299، ص2916، 1، ملحق13، المجلدعلوم الشريعة والقانون
الجــازي، والحجيلــة، المســؤولية الإداريــة عــن قــرارات التوقيــف الإداري غيــر المشــروعة فــي النظــام ( 2

 .319ص، القانوني الأردني
هــاني علــي الطهــراوي، الــوجيز فــي القــانون الإداري، دار الثقافــة للتوزيــع والنشــر، عمــان، الأردن، ( 3

 .269ص 2996
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أيضاً حاجته من الكهرباء من شركة الكهرباء، فلا يعقل أن تقوم السلطات القائمة على 
إدارة تلك المرافق بقطع خدماتها عن جمهور المنتفعين فيها بين عشيةٍ وضحاها، إذ أن 

 . (1)للناس ويؤدي إلى تعطيل حياتهم اليومية المعتادةذلك سيسبب الإرباك 
لذلك أجمع الفقه الإداري على أن أولى وأهم القواعد التي تحكم المرافق العامة 
هو مبدأ سيرها وانتظامها في تقديم خدماتها للجمهور بدون انقطاع بحيث يجد المنتفع 

المكان المعتاد لوجودها فيه، الخدمة المطلوبة من المرفق العام بشكل منتظم في الوقت و 
ونتيجة للأهمية الكبيرة التي يوليها فقهاء القانون الإداري لهذا المبدأ فإننا نجدهم ينصون 
عليه في تعريفاتهم المتعددة للمرفق العام، وجعله أحد العناصر الرئيسية للمرفق العام، 

فأن القضاء قد  فعلى الرغم من أم معظم التشريعات لم تنص على هذا المبدأ صراحة
 .أقره في أحكامه، وأن المشرع قد سن من الأحكام مالا يستقيم إلا بوجود هذا المبدأ

ولأهمية الإدارة ودورها في خدمة المجتمع عن طريق موظفيها أوجبت التشريعات 
وسع القضاء  لذلك. (2)المتلفة المسؤولية عن تقصيرها أو امتناعها بأداء وظيفتها

مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في القرن العشرين عن طريق الإداري الفرنسي 
التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولية ليشمل جميع أعمال الدولة في رقابته دون 

 .(3) تمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة
ارة فإذا كان موضوع تنفيذ قرارات الإلغاء الصادرة عن القضاء الإداري ضد الإد

مكانة قانونية خاصة بحيث أصبحت  -لصالح الأفراد وحماية لحقوقهم وحرياتهم طبعا -
تشغل بال كثير من الفقه منذ زمن طويل، لاسيما في ظل تطور القيم والمبادئ 
الديمقراطية في الدولة القانونية، التي تلتزم فيها الإدارة مثلها مثل الأفراد بتنفيذ الأحكام 

، فأن للموضوع في العراق تشطب أهمية خاصة، (الباتة)القطعية المكتسبة للدرجة 
                                                           

دراســة تطبيقيــة لأســس ومبــادئ القــانون الإداري، : الإداريعبــد الغنــي بســيوني عبــد الله، القــانون  (1
  .112ص ،2991الإسكندرية، منشأة المعارف، 

النهــــري، محمــــد، مســــؤولية الدولــــة عــــن اعمالهــــا غيــــر التعاقديــــة، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، ( 2
 .26، ص1994

لنهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، محمـــود، كـــريم، مســـؤولية الإدارة عـــن اعمالهـــا الماديـــة المشـــروعة، دار ا( 3
 .11-33، ص2992
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على كافة المستويات، فقد كان  2993نتيجة التحولات العديدة التي شهدها العراق منذ 
لاستحداث القضاء الإداري في العراق الذي يعتبر من أحد الأحداث المهمة في تاريخ 

ترسيخ للمبادئ وابتكار للقواعد  العراق الحديث وبرغم أنه لم يصل إلى المستوى من
إلا أنه كان له دور كبير في تفعيل مسؤولية الإدارة  -القانونية في مجال العمل الإداري

 .عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
وفي الأردن كذلك نجد أن القضاء الإداري له دور كبير في تفعيل مبدأ مسؤولية 

ية، ومن خلال إقرار إنشاء محكمة العدل العليا، الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائ
فقد أنشئت محكمة العدل العليا صاحبة الاختصاص بنظر دعوى الإلغاء بموجب قانون 

، وقبل صدور الدستور الأردني لسنة 1921لسنة ( 41)تشكيل المحاكم النظامية رقم 
كم ودرجاتها تعين أنواع جميع المحا: "منه على أن( 199)م، التي نصت المادة 1922

وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على 
 .، ولم يحدد الدستور صلاحيات محكمة العدل العليا"إنشاء محكمة عدل عليا

م، محكمة التمييز بصفتها 1922لسنة  26وقد منح قانون تشكيل المحاكم رقم 
نازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات محكمة عدل عليا صلاحية النظر في الم

ومراقبة تنفيذ القرارات القضائية، بعد ذلك تم إنشاء محكمة العدل العليا للنظر النهائية 
م، وقانون 1949لسنة  11في هذا الاختصاص استناداً لقانون محكمة العدل العليا رقم

ء العديد من م، تم إجرا2911،  وفي سنة 1992لسنة  12محكمة العدل العليا رقم 
منه والتي ( 199)التعديلات على الدستور  لسنة الأردني، بحيث تم تعديل المادة 

تعين أنواع : "تضمن إنشاء قضاء إداري على درجتين حيث أصبح نص المادة كما يلي
المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص 

 ".قضاء إداري على درجتينهذا القانون على إنشاء 
( 24)واستناداً لهذا التعديل الدستوري الأخير صدر قانون القضاء الإداري رقم 

م، والذي تضمن إنشاء قضاء إداري على درجتين، الدرجة الأولى هي 2911لسنة 
المحكمة الإدارية والدرجة الثانية هي المحكمة الإدارية العليا، ووفقاً لهذا القانون فإن 

بعيد ذات الاختصاصات التي كانت تمارسها محكمة  المحكمة الإدارية تمارس إلى حد
من القانون تختص ( 22)العدل العليا، أما المحكمة الإدارية العليا فإنها وفقاً للمادة 
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بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة 
وهذا ما أكدته . انونيةالإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والق

تختص المحكمة  : "المحكمة الإدارية في أحكامها الصادرة، حيث جاء في حكم لها بأنه
الادارية العليا بالنظر في الطعون المرفوعة إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة 
عن المحكمة الإدارية ويكون الطعن لمن خسر دعواه كلياً أو جزئياً أمام المحكمة 

لسنة ( 24)من قانون القضاء الإداري رقم ( 24و 22)لإدارية كما تقضي المادتين ا
وحيث أن الجهة الطاعنة كانت طرفاً في حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه . 2911

وخسرت جزء من دعواها فإن من حقها الطعن في ذلك الحكم وفقاً للنصين سالفي 
 .(1)".(19/2/2912يخ تار  1/2912قرار إدارية عليا رقم )الذكر 

ومما سبق يتضح للباحث أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية العادية لا تثور معه  
مشكلة خاصة إذا كان حكماً جنائياً فعلى الأغلب لا يستطيع الموظف أن يمتنع عن 
تنفيذه، لكن الإشكالية تثور في سلطة الموظف والإدارة في استخدامها في عدم تنفيذ 

ئية الإدارية والتي صدرت ضد الإدارة، وهنا تثور مسؤولية الإدارة الأحكام القضا
 .وموظفيها تبعاً لنظرية التابع والمتبوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ـــا الاردنيـــة رقـــم ( 1 ـــة عاديـــة) 2916/194قـــرار المحكمـــة الاداريـــة العلي ، 2916/3/29تـــاريخ ( هيئ

 منشورات مركز عدالة
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 الفصل الثاني
 أحكام مسؤولية الموظف عن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية



التزام إن احترام الإدارة وموظفيها لحجية الأحكام القضائية الصادرة ضدها هو 
ن حدث وامتنعت عن ذلك تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية  قانوني مفروض عليها، وا 

ن الأمر لا يعني الإدارة فقط بل يخص أيضاً موظفيها ما من ، فتستوجب مساءلتها، وا 
حكم بالضرورة حائز لقوة الشيء المقضي به إلا ولزم تنفيذه احتراماً لتلك القوة، وهذا ما 

ن امتناع الإدارة وموظفيها عن تنفيذ يجعل مسؤولية الت نفيذ من أكبر المسؤوليات، وا 
حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وواجب النفاذ، هو مخالفة قانونية 
صارخة تستوجب مسؤولية الإدارة وموظفيها، ذلك أن هذا الامتناع عن التنفيذ يترتب 

علاوة على ذلك فإنه لا يجوز . نونعليه إشاعة للفوضى وفقدان الثقة في سيادة القا
حيث تكمن أهمية هذا المبدأ في  ،جية الشيء المقضي به من أي محتوىإفراغ مبدأ ح

 .(1) هإلزام المحكوم عليه بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد
وتأتي وجوبية تنفيذ الأحكام القضائية بكافة أشكالها الجنائية والإدارية والمدنية 

للدولة هيبتها، كما أنه يضفي ويؤكد مصداقية جهازها القضائي مما تنفيذها يعطي كون 
يرسخ ثقة المواطنين بها ويدفعهم إلى الاطمئنان والاحتكام إلى جهازها القضائي فيما 
نشب بينهم من نزاعات، وفي مجال الأحكام و القرارات القضائية الإدارية فإنه متى 

لتنفيذ فتكون ملزمة بذلك، وباتخاذ جميع صدر ضد الإدارة حكم أو قرار وكان قابلًا ل
الإجراءات الكفيلة من أجل تنفيذه، غير أن الإدارة قد تمتنع عن تنفيذ الحكم أو القرار 
القضائي الصادر ضدها فيؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوق الأفراد مما يرتب مسؤوليتها 

 .(2)جرّاء ذلك

                                                           
سليمان، سامي حامد، نظرية الخطأ الشخصـي فـي مجـال المسـؤولية الإداريـة، دار الفكـر العربـي، ( 1

 .12، ص1994القاهرة، 
لمجيـــد، محمـــود ســـعد، الحمايـــة التنفيذيـــة للأحكـــام الإداريـــة بـــين التجـــريم والتأديـــب والإلغـــاء عبـــد ا( 2

 .111، ص2994والتعويض، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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ظف العام يعتبر جريمة تتطلب عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الإدارة والمو 
توافر أركان معينة، وتكمن أركان هذه جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام 
القضائية يتكون السلوك فيها من ثلاثة عناصر الأول، اختصاص الموظف العام بتنفيذ 
الحكم القضائي، والثاني، امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم القضائي، والثالث، إنذار 

 .(1)ظف المختص بالتنفيذ على يد محضرالمو 
ومن خلال هذا الفصل سيتم البحث في مظاهر أفعال الموظف العام لارتكابه       

جريمة امتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك من خلال بيان مظاهرها، ومن ثم 
 :التطرق إلى شروطها وأركانها، وذلك وفق التقسيم الآتي

 .جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائيةمظاهر : المبحث الأول
 .شروط قيام جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية: المبحث الثاني

 
 مظاهر جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية 2.0

على الرغم أن الإدارة قد لا تنفذ الحكم القضائي الإداري، وعدم التنفيذ ذلك له 
متعددة، كما أن عدم تنفيذه له أسباب متعددة، ومن خلال هذا المبحث سيتم  حالات

البحث أولًا بالأسباب التي تمنع الإدارة والموظف من تنفيذ أحكام القضاء الإداري، 
ومن ثم بيان حالات امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم الإداري القضائي، وذلك على 

 :النحو الآتي
 
 دارة عن عدم تنفيذ احكام القضاء الإداريأسباب امتناع الإ 2.2.0

 الصادرة الأحكام عن تنفيذ تمتنع لكي الإدارة به تتذرع قد ما الأسباب من هناك
 الأسباب هذه أن أو القانون، أو الواقع من يبررها ما الأسباب لهذه يكون لا وقد ضدها،

 تحتج التي الأسباب أهم من ولعل .به المقضي الشيء قوة مبادئ لإهدار كافية غير
واقعية، وسيتم شرح هذه الأسباب على  أو قانونية استحالة إلى يرجع إما الإدارة بها

 :النحو الآتي
                                                           

علــــي، محمــــد محــــرم محمــــد، والمهيــــري، خالــــد محمــــد كــــدفور، قــــانون العقوبــــات الاتحــــادي لدولــــة ( 1
 . 691، ص 1992الامارات العربية المتحدة، الفتح للطباعة والنشر، 
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 الاستحالة القانونية للتنفيذ: أولاً 
 فيها التي تستند الحالات بعض في بالتنفيذ التزامهم الإدارة وموظفيها تخالف قد 

 القضائي القرار تنفيذ وقف ، او(1)التشريعي بالتصحيح اما الأسباب القانونية أحد الى
 حالات عنها ينتج التي المبررات وهذه ،(3)الطعن من محكمة الحكم الغاء او (2)الاداري

 منها النهائية الصادرة الادارية الاحكام والقرارات تنفيذ عن الادارة عملية لامتناع
 .القانونية الناحية من التنفيذ لاستحالة بالإلغاء،

 من يكون القضائي، الحكم صدور على لاحقة جديدة تشريعات فقد يتم إصدار
 الحكم صدر من على الفرصة تفويت أو مضمونه، إفراغه من أو تنفيذه، تعطيل شأنها

 أن بل التنفيذ عدم في يد للإدارة لا يكون الأحوال هذه منه، ففي للاستفادة لصالحه
 الحكم التاريخ حيث من يلحق جديد تشريع لصدور نتيجة يكون التنفيذ عن امتناعها
 صدور بعض من الثانية العالمية الحرب بعد فرنسا شهدته ما ذلك مثال القضائي،

 أنها من انطلاقا بالنقد، التشريعات هذه لمثل الفرنسي الفقه تصدى وقد التشريعات،
خلال القضائية السلطة عمل شل مفادها نتيجة إلى ستؤدي  تنفيذ في المساواة بمبدأ وا 
 .(4)بها الالتزام الدولة وترفض يلتزم الأفراد إذ القضائي الحكم

حيث  ،(5)الإدارة ضد الجبرية التنفيذ طرق استخدام كما أنه قد يتم استبعاد
 تنفيذ دون من تحول التي القانونية الصعوبات صور من الصورة هذه البعض يضيف
 القانون في عليها المستقر المبادئ من إذ مواجهتها، في تصدر التي للأحكام الإدارة

                                                           
دراســـة مقارنــــة، كليــــة القــــانون جامعــــة بغــــداد، : رياالجبـــوري، مــــاهر صــــالح، مبــــادئ القــــانون الأد( 1

 .194، ص1996
ابراهيم طه، إجراءات وصياغة الأحكـام لـدى القضـاء الإداري، بحـث منشـور مجلـة بيـت الفياض، ( 2

 .44، ص 1999اذار ( 19)الحكمة، سلسلة المائدة الحرة 
خضر، عكوبي يوسف، موقف القضاء الإداري من الرقابة على القرار الإداري، رسـالة ماجسـتير، ( 3

 .63، هامش ص 1946–1942راسية نة الدالطبعة الأولى، مطبعة الحوادث، بغداد، الس
راضـــي، مـــازن ليـــو، وســـائل تنفيـــذ حكـــم القضـــاء الإداري، مجلـــة الحقـــوق، الجامعـــة المستنصـــرية، ( 4

 .2، ص2919، 2، السنة3، المجلد11العدد
 .194، صدراسة مقارنة: رياالجبوري، ماهر صالح، مبادئ القانون الأد( 5
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 لأن الجبري، التنفيذ لطرق العام القانون أشخاص خضوع عدم القضاء، واجتهادات العام
 يجب بالأصل، شريفاً  مديناً  تعتبر الإدارة إن إذ للدائنين، ضمانا ليست العامة الأموال

 أن  ثم من يعقل فلا نية، سوء أو تهرب دون من طبيعية بصورة التزاماته بتنفيذ يقوم أن
 الصادرة الأحكام تنفيذ لتؤمن نفسها الإدارة ضد الإدارة تصرف تحت التي القوة تستعمل
 تمتنع الذي حقه على والحصول له المحكوم بين شك دون يحول تقدم وما، .ضدها
 وسائل استخدام إمكان لعدم التنفيذ، عن امتناعها في ضوء منه تمكينه عن الإدارة
 .(1)الإدارة على الخاص القانون في للتنفيذ المتاحة الإجبار

 للتنفيذ( المادية)الاستحالة الواقعية : ثانياً 
 من تنفيذه تمنع لوجود عقبات بالإلغاء الصادر القضائي الحكم تنفيذ يتعذر قد
 يكون قانوني، إنما بسبب التنفيذ عدم يكون لا الحالة هذه في انه اي المادية، الناحية
 الالتزام بالتنفيذ يكون الحالة هذه ففي الادارة، نطاق عن خارجة واقعة اخرى نتيجة
 .تنفيذه دون حالت ظروف واجهته لكن ممكناً،

 استحالة فإن فقد تكون الاستحالة شخصية تعود لظروف شخصية، ووفقاً لذلك
إلى  تؤدي ظروف تطرأ بحيث له المحكوم الشخص إلى القضائي يرجع القرار تنفيذ

 أن وهي الفكرة أدل على الآتي المثال ولعل ،(2)له المحكوم بشخص تتعلق الاستحالة
 عن الموظف فصل الذي الإداري بإلغاء القرار يقضي إداري قضائي حكم يصدر
سن  إلى وصل قد له المحكوم الموظف يكون القضائي تنفيذ الحكم وعند وظيفته
 .مستحيلاً  العملية الناحية من يعد القرار فتنفيذ التقاعد،

 أن إلا الإدارة أمام فيها يكون لا استثنائية ظروف الحالة هذه مردوقد يكون 
، خارجية لظروف راجع يكون هنا التنفيذ فعدم إذن القضائي، القرار تنفيذ تقدمها على

 معينة وثائق بتسليم يطالب الإدارة الذي الإداري القضائي الحكم ذلك، أمثلة ومن
 سرقة، أو حريق نتيجة تلفت قد الوثائق تلك ان يتضح التنفيذ عند لكن له للمحكوم

                                                           
القــرارات الإداريــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، جمــال الــدين، ســامي، الوســيط فــي دعــوى إلغــاء ( 1

 .422، ص1992
، 2991، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، القوة التنفيذية للقرار الإداريفهيم، عادل السيد، ( 2

 .221ص
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 أرض على إقامتها تمت المباني التي بإزالة يقضي الذي الإداري القضائي الحكم وكذلك
 .(1)قبل من هلكت قد المباني تلك التنفيذ تكون وعند لصالحه المحكوم

 يعتبر من أسباب عدم التنفيذ، فالإدارةالعام  بالنظام الحكم تنفيذ كما أن مساس
 بأهدافه العام، على النظام والحفاظ العامة الحاجات إشباع لغرض وظائفها تمارس
 منحها وقد( العامة الأخلاق وأخيراً  العامة السكينة العامة الصحة العام الأمن( المتعددة
 وبين العام الصالح بين الموازنة خلالها من تحاول تقديرية، سلطة ذلك لغرض المشرع
ذا الأفراد، وحريات حقوق  سلطة لها فالإدارة حقاً للفرد، القضائي الحكم تنفيذ كان وا 
 قد ثم ومن .العامة بالمصلحة الإضرار الى يؤدي الحكم ذلك تنفيذ كان إذا فيما تقديرية
 .العامة المصلحة دواعي إلى ذلك في مستندة الحكم القضائي تنفيذ الإدارة جهة ترفض
ن الحالة هذه وفي  المصالح على العامة المصلحة الإدارة تغليبها لجهة نحترم كنا وا 

 الذي النحو على المصلحة العامة مفهوم في تتوسع إلا عليها ينبغي أنه إلا الفردية
 .(2) القضائية الأحكام قدسية بواسطتها تهدم أداة يجعله

 هذا ونجد الاعتمادات المالية توفر عدم إلى راجعة الاستحالة تكون قد كما
التنفيذ،  دون تحول التي العقبة يعتبر توفر المال عدم لأن التعويض أحكام في شائعاً 
 المالي الاعتماد على ملزمة بالحصول الإدارة لأن مؤقتة العقبة هذه أن يرى الفقه أن إلا

 .(3)لها الموالية السنة في أو المالية ذاتها السنة في للتنفيذ اللازم
 الوفاء عن الإدارة متناعلإ سبباً  تكون الإلغاء قد حكم تنفيذ كما أن استحالة

 الحكم تنفيذ دون تحول مادية صعوبات هو وجود، و الإلغاء حكم تجاه بالتزاماتها
ن به، المقضي الشيء حجية مع والتطابق  تاماً  تنفيذاً  الإلغاء حكم تنفيذ يجب كان وا 
عادة عمال الملغى القرار صدور قبل عليه كانت ما إلى الحال وا   لأجل الرجعي أثره وا 
إعادة  بمكان الصعوبة من ويبقى مضى قد الزمن يكون كثيرة أحيان في لكن ذلك،

                                                           
ــة المغربيــة ( 1 ســلمان، عائشــة، إشــكالية تنفيــذ الأحكــام القضــائية الصــادرة فــي مواجهــة الإدارة، المجل
 .22، ص2994، 43-42لإدارة المحلية والتنمية، المغرب، عدد مزدوج ل
 .422ص جمال الدين، سامي، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،( 2
حجية حكم الألغاء وعدم التزام الإدارة بتنفيذه، رسالة ماجستير، كلية حسن، إسراء محمد، ( 3

 .196-192ص، 1996العراق،  القانون، جامعة بغداد،
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زالة الوراء الى الزمن  بحالات تعرف الحالات وهذه صدوره، رتبها التي المادية الآثار وا 
ن التنفيذ، لاستحالة الرجعية عدم حالات أو القانون على رجحان الواقع  لا ذلك كان وا 

 القرار عن الناتجة الآثار يجبر الذي بالشكل التعويض عن من مسؤوليتها الإدارة يعفي
 .(1)الملغى

لكن يثور التساؤل هنا ما هي ضمانات التزام الموظف العام والإدارة بتنفيذ الأحكام 
 القضائي؟
يرى بعض الفقه ان حجية الشيء المقضي به التي تتمتع بها الاحكام  :الإجابة

القضائية هي اساس التزام الادارة بتنفيذ حكم الالغاء بوصفها قوة قانونية واصل من 
ذا استلزم القانون تعيين حدود بين السلطات لضمان فاعلية وظيفة كل  اصول القانون، وا 

لحد بل يبقى الروح المسيرة لنشاط كل من منها، الا ان القانون لا يقف عند هذا ا
 .(2)السلطات الثلاث 

فالسلطة التنفيذية التي وجدت لتسيير المرافق العامة والعمل من اجل المصلحة      
العامة ينعدم وجودها إذا لم تكن قراراتها تتمتع بقوة قانونية تنفيذية تؤدي إلى إمكان 

ام القانوني القائم وبذلك تحقق الغاية من تنفيذها واندماج القرار بشكل مباشر بالنظ
وليس هناك من شك في إن السلطة التنفيذية على قدم المساواة مع السلطة . (3)وجودها

القضائية وفي مستوى وظيفتها والحالة نفسها لو لم ينفذ حكم الإلغاء إذ تنعدم أهمية 
فما هو الداعي من وجود السلطة القضائية، فاذا لم تكن هذه الأحكام منتجة لآثارها 

وجود السلطة القضائية التي يستهدف وجودها الحفاظ على النظام العام والمصلحة 
 .العامة بصفة عامة

 

                                                           
 .241، ص1991الحلو، ماجد، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ( 1
نقـلا عـن اطروحـة الماجسـتير المقدمـة  – 99عادل السيد فهيم ، القوة التنفيذيـة للقـرار الإداري،ص (2

بعنـوان حجيـة حكـم الالغـاء وعـدم  -جامعـة بغـداد–من  إسراء محمـد حسـن البيـاتي الـى كليـة القـانون 
 .21ص-1996-التزام الإدارة بتنفيذه

 .233ص ري، راضي، مازن ليو، وسائل تنفيذ حكم القضاء الإدا (3
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إن لفكرة حجية الشيء المقضي به وجهان أحدهما شكلي ويعني قيام حاجز       
ن ما قضي به نهائيا لا يجوز طرحه  إجرائي بشأن بين الخصوم والطعن في القرار وا 

ناقشة من جديد، آما الوجه المادي للحجية فيتمثل في تنفيذ الأحكام التي ينبغي إن للم
طوعا أو كرها إذا ما كانت ضد الافراد، فالالتزام بالتنفيذ هو المظهر المادي  (1)تنفذ

 .الفعال فيما يخص لحجية الشيء المقضي به
م الصادرة ضدها فأن ولما لم يكن هنالك وسائل جبرية ضد الإدارة لتنفيذ الأحكا     

فصل القضاء في النزاعات الناشئة عن قرارات ادارية اصدرتها الإدارة بحق الأفراد 
نزال حكم القانون في ذلك لا فعالية له مالم تحترم قرارات سلطة القضاء وان يخضع  وا 
الجميع لإحكامها حتى لو لم يكن لها سلطة إجبار على الإدارة، لان من مستلزمات 

من ( 31)وفي ذلك تقول المادة . (2)ضائي تمتعه بحجية الشيء المقضي بهالحكم الق
تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية  -أ: "قانون القضاء الإداري الأردني بأنه

يتوجب تنفيذ أحكام  -ب .العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن
ذا المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة  الإدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيها وا 

تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فيعتبر جميع الإجراءات والتصرفات 
 -ج. القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار

ا نص عليه قانون ، وهو نفس م"إذا صدر حكم بالإلغاء فيكون حجة على الكافة
تسري )منه ( 29)في المادة  1969لعام ( 43) المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم

، والواقع إن المشرع (……ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية 
قصد ايضا دعاوى  الإلغاء الا ما استثني بنص خاص ، وبعد نفاذ طريق الطعن 

ا ولا يمكن إن يثار بشأنه طعن جديد ، ولايجوز للإدارة إن يصبح حكم القضاء متحصن
تتخلص من اثار الحكم القضائي الصادر ضد احد قراراتها بأية طريقة كانت لان الحكم 
القضائي  بمثابة تصويب لتصرفات الإدارة وليس امام عدم وجود وسائل إجبار من حق 

  .هفي
                                                           

جيـــرة، عبـــد المـــنعم، اثـــار حكـــم الالغـــاء فـــي القـــانونين المصـــري والفرنســـي، دار النهضـــة العربيـــة،  (1
 .32،  ص2991القاهرة، 

 .692، ص2999حافظ، محمود محمد، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (2
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وليس لها إن تختفي وراء .(1)توى وأن تفرغ مبدأ حجية الشيء المقضي به من أي مح
المصلحة العامة حتى تتلافى آثار حكم الإلغاء لان كل ذلك سيكون أعمالًا غير 
مشروعة فالكثير من الشراح ينظرون إلى حجية الشيء المقضي به ليس على أساس 
إنها أثر إجرائي بل أهميتها تكمن في إلزام المحكوم عليه بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، 

القاضي إذ يفصل في مسألة قانونية موضوعها القرار الإداري يبحث مدى مشروعيته ف
 . (2)ويقرر بحكم له قوة الحقيقة القانونية إن القرار المطعون فيه مخالف للقواعد القانونية

أما عن القوة الملزمة للحكم فإن مؤداها التزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر      
انت صفة المحكوم عليه فردا كان أم سلطة عامة وهي مرتبة لا يصل ضده، أيا ما ك

اليها الحكم إلا إذا أصبح نهائيا، أي غير قابل للطعن عليه بطرائق الطعن الاعتيادية 
 .(3)سواء بسبب استنفاذ تلك الطرائق أم بسبب انقضاء المواعيد المقررة لإجرائها

لغاء هو الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة فهكذا يكون تصرف الإدارة امام حكم الإ     
فالقانون قد وهب .  (1)الواجبة للتنفيذ ذلك لأنها محددة بحجية الشيء المقضي به

لأحكام القضاء هذه الحجية التي تعني ايضا حرمة قانونية لا يجوز المساس بها ولابد 
 سليمان  .ذلك يقول د على الإدارة إن تحترم هذه الحجية بالالتزام بتنفيذ آثار الحكم، وفي

 
 

                                                           
لمجلـــة المغربيـــة للقـــانون والسياســـة حـــداد، عبـــد الله، ظـــاهرة عـــدم امتثـــال الإدارة لأحكـــام القضـــاء، ا (1

 .114، ص1944-19والاقتصاد، العدد
لســـنة  –مــراد، عبــد الفتــاح، القضــاء الإداري، قضــاء الإلغــاء، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر العربــي  (2

 .149ص46 -42هامش ص  – 1941
 .391جمال الدين سامي، الدعاوى الإدارية، ص  (3
لايجابيـة للأحكـام الصـادرة بإلغـاء قـرارات الترقيـة وبـدور الإدارة فــي فهمـي، الاثـار اابـراهيم شـحاته،  (1

 .262تحقيقها، دار النهضة العربية، القاهرة، ص
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إن القانون وحجية الشيء المقضي به يلزم الإدارة باتخاذ كافة الخطوات )الطماوي 
 .(1)(الايجابية التي يستلزمها الحكم بالإلغاء

ويرى البعض إن القوة الملزمة لحكم الإلغاء التي تلزم الإدارة على التنفيذ تظهر         
في ضرورة مطابقة المراكز القانونية مع ما تضمنه الحكم وتنعكس القوة الملزمة كأثر 

، وبذلك تترجم القوة القانونية في الحكم إلى قوة (2)إيجابي لحجية الشيء المقضي به
 .تنفيذ الحكم والامتناع في القيام بأي إجراء يتعارض معهإلزامية ينبغي طبقا لها 

ويتحقق الاثر الملزم للحكم القضائي بالتنفيذ سواء كان المحكوم عليه هو الإدارة        
أو غيرها والذين يأخذون بهذه النظرية يرون انه إذا كانت السلطة القضائية لا تستطيع 

كل من السلطتين لكن هذا لا يعني إن إن توجه اوامر ملزمة للإدارة بحكم طبيعة 
قرارات المحاكم لا الزام لها ويدعمون ذلك بان السلطة التشريعية لا تمتلك وسائل الجبر 
والاكراه بالرغم من إن كل النصوص التشريعية  التي تصدرها ملزمة ولذلك فمن الخطأ 

ة لأنها لا تمتلك إن الاعتقاد إن حكم السلطة القضائية ليس له أي قوة ملزمة تجاه الإدار 
 .تجبرها فعليا على القيام بذلك 

ولما كان حكم الإلغاء صادراً على أساس القانون وما يقضي به يتطابق مع ما       
يقتضيه القانون فمن هنا يصدر الالزام المستمد من قوة القانون، وهذه الصفة لا تنشأ 

خل القاضي على مجرد من تدخل القاضي بحكمه وانما هي سابقة عليه ويقتصر تد
تأكيدها، فالمنازعة بشأنها تعني عدم استقرار المركز القانوني ولكن حكم الإلغاء هو 
الذي يؤكد قوتها ويظهرها، فالإلزام بالامتثال إلى حكم الإلغاء وما يقتضيه يتأتى من 

 .(3)القوة الملزمة التي يضيفها القانون على كل تصرف يتطابق مع قواعده
الالزام للأحكام القضائية هي نتيجة منطقية، فالسلطة القضائية كما هو  إن صفة     

معلوم على قدم المساواة مع السلطات الاخرى، فتشريعات السلطة التشريعية ملزمة 
                                                           

، 1962 ،دار الفكــر العربــي، لطبعــة الثالثــة، ادراســة مقارنــةالإداري، القضــاء الطمــاوي، ســليمان،  (1
 .1939ص

 31ص، عبد المنعم، اثار حكم الالغاء في القانونين المصري والفرنسي ،جيرة (2
، 1994، 243المحــــامي، حســــن كامــــل، إلغــــاء القــــرار الإداري، مجلــــة مصــــر المعاصــــرة، العــــدد  (3

 .6ص
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للجميع كما وضحنا ولكل المستويات وبذلك يغدو مخالفاً للمنطق إن نعترف لأعمال 
ة صفة الالزام وننكرها على أعمال السلطة السلطة التشريعية والأعمال السلطة التنفيذي

 .القضائية
وان كان كل من القضاء والإدارة مستقلين عن بعضهما البعض فأن ذلك لا يعني       

إن تتجاهل كل منهما قرارات الاخر ، فأحكام القضاء اذ تفصل في خصومات قائمة 
على قرار أدارى سواء بشأن مشروعيتها أم الاضرار التي تسبب بها فأن ذلك يعني إن 

حه قوة إلزامية مستقاة من قوته القانونية ، الحكم فصل طبقا للقانون الامر الذي يمن
وبموجب هذه القوة تلتزم الإدارة بإطاعة كل ما جاء بالحكم وتحقيق نتائجه المنطقية 

وهذه القوة الالزامية هي التي تفرض على الإدارة ان تفصل ما قضى الحكم به  (1)كافة
لقضائية من احكام وبذلك فقط طبقا لانصار هذه النظرية بشأن الأحكام ا ،(2)عليها

 .(3)نظرية إلى احكام حقيقية لها قوة الأحكام الملزمة وتتحول إلى التنفيذ العملي
 

 حالات امتناع الإدارة عن التنفيذ 0.2.0
إن جهة الإدارة عندما لا تكون راغبة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية 

من الحالات التي تمكنها  الصادرة ضدها بالإلغاء، فإنها قد تتخذ في سبيل ذلك عدداً 
من التهرب من التنفيذ، والتي تتمثل بالتأخير في تنفيذ حكم الإلغاء، ومروراً بالتنفيذ 
الناقص للحكم، وكذلك الامتناع عن التنفيذ عن طريق إصدار قرار إداري فردي أو 

                                                           
ـــة، دار الفكـــر العربـــي، ط (1 ـــة، دراســـة مقارن ـــرارات الاداري ـــة العامـــة للق ، 1الطمـــاوي، ســـليمان، النظري

، 243المحامي، حسن كامل، إلغاء القرار الإداري، مجلة مصر المعاصرة، العدد .162، ص1946
 .6، ص1926

 .163، ص1994حجيته واثاره وتنفيذه، القاهرة، : ابو زيد، حسين، الحكم بالإلغاء (2
شــحاته، ابــراهيم فهمــي، الاثــار الايجابيــة للأحكــام الصــادرة بإلغــاء قــرارات الترقيــة ودور الإدارة فــي  (3)

 .241، ص1992، 3تحقيقها مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد
         ،1994عبـــــد الواحـــــد، حســـــين، تنفيـــــذ أحكـــــام القضـــــاء الإداري، دار النهضـــــة العربيـــــة، القـــــاهرة،  (1

 .139 ص



41 
 

تنظيمي، والرفض الصريح أو الضمني لتنفيذ الحكم القضائي وهو أخطر هذه 
 .(1)الحالات

تعد مخالفة الإدارة لعدم تنفيذ الحكم القضائي تحدياً صارخاً لهيبة القضاء من خلال 
عدم التزامها بحجية الشيء المقضي فيه ولسيادة السلطة التشريعية على أساس رفضها 
الانصياع للنص القانوني الذي أعلن القاضي الإداري خرقه من قبلها، وتأخذ هذه 

 :المخالفة الأشكال التالية
 الامتناع الكلي والصريح عن التنفيذ :أولاً 

قد تجاهر الإدارة العامة في بعض الأحيان برفضها للحكم الملغي لقرارها وذلك 
سواء بالاستمرار في تنفيذ القرار الملغى أو في تنفيذ الإجراءات الإدارية المخالفة للحكم، 

وفي هذه  .(1)انونيأو بإعادة إصدار القرار بعد إلغائه من القضاء بدون أي سند ق
 .الحالة تكون الإدارة العامة قد أعلنت صراحة مواصلة مخالفة مبدأ المشروعة

كما أن الإدارة قد تصدر الرفض بالتنفيذ في صورة قرار إداري صريح يفهم منه 
رفض الإدارة تنفيذ القرار القضائي الصادر ضدها، حيث تتجاهل الإدارة حكم القضاء 

قيام بما يفرضه عليها من التزامات تتمثل بإزالة الآثار القانونية الإداري فتمتنع عن ال
والمادية للقرار الملغي، وهذا الرفض من قبل الإدارة لحكم قضائي نهائي حائز قوة 

 .(2)الشيء المقضي به وواجب النفاذ هو مخالفة قانونية صارخة
كم القضائي وقد استقرت أحكام القضاء الإداري على أن الامتناع عن تنفيذ الح

هو قرار سلبي خاطئ ذلك أنه يعتبر في حكم القرار الإداري امتناع السلطة الإدارية 
عن إصدار قرار من الواجب عليها إصداره وفقاً للقانون وقد كان من الواجب إصدار 
قرارها بتنفيذ هذا الحكم عملًا بأحكام قانون القضاء الإداري، ولما كان من الثابت أنه لا 

دارة التنصل من التزاماتها بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بادعاء سبب مزعوم يجوز للإ

                                                           
 .212 راضي، مازن ليو، وسائل تنفيذ حكم القضاء الإداري ، ص( 1
الليثـــي، محمـــد، امتنـــاع الإدارة عـــن تنفيـــذ الأحكـــام الإداريـــة الصـــادرة ضـــدها، دار الفكـــر والقـــانون ( 2

 .119، ص2999للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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من المصلحة العامة، فالكل يجب أن يخضع للمصلحة العليا التي تعني احترام 
 .(1)القانون

الامتناع عن تنفيذ الحكم ( "المحكمة الإدارية)وقد أجازت محكمة العدل العليا 
المحكوم به في حالة عدم اختصاص المحكمة التي القضائي الحائز قوة الشيء 

ونحن نرى أن من المبادئ "أصدرته اختصاصاً نوعياً، حيث قضت في حكم لها بأنه 
القانونية المستقرة أن الأحكام القضائية التي حازت قوة الشيء المحكوم به تعتبر عنواناً 

م مختصة اختصاصاً للحقيقة وعلى الإدارة أن تنفذ هذه الأحكام إذا صدرت من محاك
 .(2)"نوعياً 

 العام القانون: "في حكم له في هذا المجال بأنى مجلس الدولة العراقي قض كما
 الفقه أن وحيث محكمة أية تصدره قرار أي تنفيذ عن الامتناع سلطة لأي يجيز لا

 على فيه بالإصرار المطعون القرار فإن القانوني، المبدأ هذا على استقرا قد والقضاء
 بالإلغاء وحقيقاً  للقانون مخالفاً  المحكمة يكون قرار تنفيذ وعدم السابق الرفض رارق

 .(3)"إلغاؤه فتقرر
 به المقضي الشيء قوة احترام الدولة واجب من بأن التذكير مع تقدم ما كل
 والأوضاع المراكز استقرار إلى ويؤدي الناس بين الطمأنينة ذلك يُشيع لأن للأحكام
حاطتها القانونية  تنفيذ من الإدارة تتنصل أن يجوز لا الحماية، إذ من متين بسياج وا 
 القانون، حكم سيادة لمبدأ أن يخضع يجب فالكل كانت، صورة وبأي سبب لأي الأحكام
 مصلحة تمثل أحكام، فتلك من القضاء يصدره بما والالتزام القانون احترام يعني الذي
 .تعلوها أخرى مصلحة من وما للجماعة عليا
 التنفيذ الناقص: ثانياً 

التنفيذ الناقص أو تنفيذ جهة الإدارة للحكم القضائي على نحو غير كاف، 
والتنفيذ الناقص للحكم أو إساءة التنفيذ، وفي هذه الصورة تتجاهل الإدارة جزء من الحكم 

                                                           
 .692، ص1964، القاهرة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية: محمود، القضاء الإداريحافظ، ( 1
الجيلانــي، محمــد، إشــكالية تنفيــذ الأحكــام القضــائية الصــادرة ضــد الإدارة، بحــث منشــور فــي مجلــة ( 2

 .499، ص2992، 11، المجلد1الإدارة العامة، السعودية، العدد
 .، منشور على موقع وزارة العدل العراقية2996، لسنة 111/94مجلس الدولة العراقي، حكم رقم( 3
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أن تقوم بالتنفيذ بشكل صوري أو بشكل منقوص من  القضائي وتنفذ الجزء الآخر، أي
يتمثل التنفيذ ه، دون مراعاة منطوق الحكم والالتزامات التي تفرض على الإدارة بموجب

نما تنفيذه ناقصاً  الناقص بعدم التزام الإدارة بتنفيذ منطوق الحكم حسب مضمونه، وا 
ومبتوراً، فالواجب يتعين على الإدارة أن تنفذ الحكم القضائي تنفيذاً كاملًا، مراعية ما 

 . حكم، وما ارتبط بهذا المنطوق من أسباب جوهريةجاء في منطوق ال
ذا كانت للإدارة سلطة تقديرية في مباشرة البعض من تصرفاتها، في الأحوال  وا 

المصلحة العامة  تحقيق بدواعي تقييد دونما التصرف للإدارة المشرع يترك فيها التي
 فراد وحرياتهم،والكفاءة والسرعة في العمل الإداري، على ألا يتعرض ذلك لحقوق الأ

ذا التقديرية  السلطة بفكرة يهوي جزئيا وتنفيذه التعرض كامل ذلك مثل حصل ما وا 
ويحولها الى سلطة انتقائية كيفية، فتنفذ الإدارة الجزء الذي تريد وتترك الجزء الآخر من 
الحكم القضائي، مثل إلغاء قرار فصل الموظف، إذ تقوم عندها الإدارة بإعادة الموظف 

 لو يستحقها التي كان وظيفته الأولى أو تعيده إلى نفس الوظيفة مع حجب الترقياتإلى 
 .(1)الفصل قرار يصدر لم

كما أنه الإحجام الكلي يعني امتناع الموظف أو الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم 
بكل ما اشتمل عليه، ولا يقتصر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية على الامتناع 

بل قد يقوم الموظف أو الجهة الإدارية بتنفيذ شق من الحكم فقط أو بند من بنود الكلي، 
الحكم دون أن ينفذ البنود الأخرى، كأن يصدر حكم للطاعن بإعادته إلى عمله ومنحه 
كل مستحقاته فيتم إعادته إلى عمله دون منحه كل مستحقاته التي قضي له بها 

م قضائي بإعادة الموظف إلى الوظيفة التي فعلى سبيل المثال قد يصدر حك. (2)أيضا
فيتم تنفيذ الحكم تنفيذا ناقصا بأن لا يشغل الموظف  -مدير دائرة مثلا  –كان يشغلها 

ذات الوظيفة ولكن يتم شغله الذات الدرجة وفي وظيفة أخرى وهمية لا وجود لها في 
يه عند رفع هيكل الوزارة ولا في الواقع وأصبح الموظف في وضع أسوأ مما كان عل

الدعوى كما أنه حرم من أبسط المميزات التي كان يحصل عليها سابقا مثل الهاتف برقم 
                                                           

 .122ص، راضي، مازن ليو، وسائل تنفيذ حكم القضاء الإداري (1
كـذلك وصـفي، مصـطفى كمــال، اصـول اجـراءات القضــاء الإداري، دار النهضـة العربيـة، القــاهرة، ( 2
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وحيث أنه : "مباشر والجرائد والسيارة وغيرها، وفي هذا تقول المحكمة الإدارية العراقية
 -ولئن كان تنفيذ الأحكام واجبا يناط الالتزام به على كل خصم فردا كان أم إدارة وهو 

ضابط من ضوابط السلوك في دولة القانون، إلا أن الإدارة التي  -هذا الأساس على 
دأب القضاء الإداري على تنزيلها منزلة الخصم الشريف ملزمة قبل غيرها بعدم تعطيل 
تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وبالحرص على تنفيذها تنفيذا كاملا حتى تتعزز ثقة 

بتصرفها عن شبهة التمادي في إساءة استعمال  الأفراد في مؤسسات الدولة وحتى تنأى
 .(1)"سلطتها

 لحكم الكامل في التنفيذ الفرد حق على اعتداء ريب بلا تشكل الأحوال هذه ومثل
كان خصمه والاعتداء جاز للأفراد اللجوء للقضاء  ما أيا لمصلحته الصادر القضاء

إغفال الإدارة لبعض الآثار لاقتضاء حقهم، ويتجلى التنفيذ الناقص لحكم الإلغاء في 
القانونية والمادية التي قد يرتبها الحكم عند تنفيذه، ومثال ذلك أن يحكم القاضي الإداري 
بإلغاء قرار عزل موظف عن منصبه وتقوم الإدارة بإعادته إلى منصب أقل من الذي 

 .كان يشغله أو حرمانه من حقه في الترقية
مجرد صدور ": بأن( المحكمة الإدارية)ليا وفي هذا الشأن قضت محكمة العدل الع

 العليا الأمر من رئيس الوزراء بإعادة المستدعي إلى وظيفته تنفيذاً لقرار محكمة العدل
الفعلي  التنفيذ موضع القرار وضع يتوجب بل للقرار، يعتبر تنفيذاً  لا( الإدارية المحكمة)

 ةإزال تتم بحيث قط لم يصدر غائهبإل المحكوم القرار وكأن له المحكوم مركز بناء واعادة
 عن امتناعاً  بذلك القيام عدم اعتبر والا صدوره وقت من فعلية إزالة الملغي القرار آثار
 .(2)"لمحكمةرار اق تنفيذ
 التأخير في تنفيذ حكم الإلغاء أو المماطلة في التنفيذ: ثالثاً 

 معينة بمدة محددةغير  الإدارة، ضد الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ مسألة إن
 هذا في تقديرية سلطة تملك كونها ذاتها، الإدارة تقدير إلى ذلك يعود وانما لتنفيذها،

                                                           
( 2)لســـنة ( 29)م، الاســـتئناف رقـــم 1/1/2996حكـــم محكمـــة القضـــاء الإداري العراقـــي، جلســـة ( 1

 .312م، ص 2996 –2992القانونية، مجموعة المبادئ 
، منشـــورات 12/2/2991، الصـــادر بتـــاريخ 14/2991قـــرار محكمـــة العـــدل العليـــا الأردنيـــة رقـــم ( 2

 .مركز عدالة
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للإدارة، إلا أنها ليست  للتنفيذ وان كانت متروكة للسلطة التقديرية الشأن، وتقدير المدة
مناسبة، باعتبار هذا التقدير يخضع لرقابة القضاء  مطلقة، بل يجب أن تكون مدة

في التنفيذ، حيث يعتبر امتناعها  مما يؤدي إلى مسؤولية الإدارة سبب تأخيرها، الإداري
دعوى  رفع له المحكوم للشخص معه يحق مشروع سلبي غير قرار بمثابة عن التنفيذ
 هذا جراء من عليه ضرر ترتب إذا بالتعويض المطالبة وكذلك بإلغائه، للمطالبة
 .(1)التأخير

تقيد الإدارة بمدة محددة في بعض الأنظمة القانونية ويعود السبب في عدم 
خاصة في مجال تنفيذ حكم الإلغاء لما يستلزمه هذا الأخير من دقة بالغة بقصد تنفيذه، 
إذ يتطلب منح الإدارة مهلة معقولة لتحقيق التوافق بين الأثر الرجعي لحكم الإلغاء 

رية في الأردن، حيث جاء في وفكرة الحقوق المكتسبة، وفي ذلك أكدت المحكمة الإدا
لما كان تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري تنفيذاً عينياً يتطلب في كثير : "قراراها بأنه

من الأحيان اتخاذ إجراءات معينة وتدابير خاصة لما يحتمل أن يكون لهذا التنفيذ من 
اء أثر أو مساس بالأوضاع الإدارية، فإنه يكون من حسن سير الأمور وجوب إعط

جهات الإدارة فسحة معقولة من الوقت كي تدبر أمرها وتهيئ السبيل إلى تنفيذ الحكم 
على وجه يجنبها الارتباك في عمليها وتقدير هذا الوقت الملائم متروك أمره ولا شك 

 . (2)"لرقابة المحكمة على ضوء الواقع من الأمر
الملغي لقرارها  كما يمكن من ناحية أخرى أن تتأخر الإدارة في تنفيذ الحكم

بسبب مواجهتها لصعوبات قانونية عند تنفيذها لها الحكم أدت بها إلى استشارة بعض 
الجهات المختصة، وفي هذه الحالة لا يمكن مؤاخذة الإدارة على هذا التأخير بسبب 

، ولم نجد حكم لا في القضاء الإداري الأردني ولا العراقي يؤكد ذلك، (3)هذه الإجراءات
                                                           

أوفاندة، إبراهيم، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونيـة ( 1
 .144، ص1994 والإدارية، جامعة الجزائر، الجزائر،

، المنشــــور فــــي مركــــز عدالــــة 112/2911المحكمــــة الإداريــــة الأردنيــــة، هيئــــة ثلاثيــــة، قــــرار رقــــم ( 2
 .للمعلومات القانونية

ــــل للنشــــر، عمــــان، الأردن، ( 3 ــــة وائ ــــوجيز فــــي القضــــاء الإداري، مكتب ــــيلات، حمــــدي، ال ، 2914قب
 .124ص
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، شرطان يتوافر يجب ان بالتعويض المطالبة في أثر ذا التنفيذ في ن التأخيرلكي يكو و 
 :(1)وهما

 المدة يمثل شرط حيث: معقولة غير لفترة التأخير يكون ان وجوب -1
قاعدة أساسية بالنسبة للقاضي ليحدد على ضوئها ما إذا كانت الإدارة  المعقولة

 المطلقة الحرية للإدارة وليس هذا متأخراً، تنفيذها جاء ام موعده في نفذت الحكم
في اختيار وقت التنفيذ، اذ ان القضاء يهتدي هنا بمعيار زمني، وبعد مرور 
المدة المحددة للتنفيذ دون اجرائه يعتبر بمثابة رفض ضمني للتنفيذ يعطي 

 على الادارة لإجبار اللازمة الإجراءات القانونية اتخاذ حق للمحكوم لصالحه
 .التنفيذ

تستطيع الإدارة ان  :ب أسباب مقبولة للتأخير في التنفيذعدم وجو  -2
شرطه ان يكون هناك سبب  تتجاوز بالتنفيذ المدة المعقولة لكن هذا التجاوز

 موعده، عن التنفيذ لتأخير ضرورة في هذا السبب حيال الادارة مقبول، كانت
 .التنفيذ عن وامتناعاً  تقاعساً  ذلك عدّ  هذا السبب انتفى فان
 حقيقياً  تنفيذاً  الحكم القضائي الإدارة تنفذ أن يتعين" بأنه العليا العدل محكمة كما قضت

 بعدم تحكم صورياً  تنفيذاً  الحكم نفذت أن الإدارة الإداري للقضاء تبين فإذا صورياً، لا
 .(2)"مشروعيته

 إداري جديد قرار بإصدار التنفيذ عن الامتناع: رابعاً 
وفي هذه الصورة من صور امتناع الإدارة عن التنفيذ، لا تمارس الإدارة أي 
عمل يتعلق بالتنفيذ كالامتناع الصريح أو التنفيذ الجزئي أو التراخي بالتنفيذ، بل تقوم 
جهة الإدارة بالاحتيال على الحكم القضائي في ضوء إصدار قرار جديد بنفس موضوع 

بموجب الحكم القضائي، وذلك تحت ذرائع مختلفة مثل القرار الذي كان محلًا للإلغاء 
                                                           

لفـة التزاماتهـا بتنفيـذ أحكـام القضـاء الإداري، أحمد، أزهار هاشم، مسؤولية الإدارة الناشـئة عـن مخا( 1
، 1بحث منشور، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كليـة القـانون، الجامعـة المستنصـرية، العـراق، العـدد

 .221، ص2912، 12المحد
، منشــور فــي مجلــة نقابــة المحــامين الأردنيــين، 29/64محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة، قــرار رقــم ( 2

 .1942، ص1964السنة 
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ذا كانت الإدارة تلجا الى تعطيل الأحكام بإتباع أساليب  تحقيق المصلحة العامة، وا 
ذا كان من حق  عدة، من بينها تصحيح قراراتها الملغاة أو إزالة عيوبها المختلفة، وا 

ن أن يكون بشكل مطلق وخال الإدارة إلغاء أو سحب قراراتها الإدارية، فأن ذلك لا يمك
من أي ضابط أو قيد، لا سيما مع تعلق حقوق الأفراد بها أي القرارات، لذا فأن هذه 
الصورة من عدم التنفيذ تشكل مع سابقاتها اعتداء على حق المحكوم له أو حرية 

 . (1)شخصية كفلها له القانون تم الاعتداء عليها
رار إداري مشابه للقرار الملغي، ويكون وفي هذه الحالة تقوم الإدارة بإصدار ق

القرار الجديد الذي أصدرته الإدارة مستحقاً للطعن، بحيث يحق لصاحب الحق اللجوء، 
إلى القضاء للمطالبة بإلغائه، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة 

نب آثار حكم الإلغاء، بمواجهتها من قبيل القرارات السلبية التي تلجأ إليها الإدارة لتج
بحيث تسلك مسلكاً سلبياً يتمثل بالصمت، أي دون إصدار قرار يتواءم وحكم الإلغاء 

 .(2)الصادر والمكتسب لقوة الشيء المقضي به
 فإن وبالتالي لأحكام القانون، مستنداً  والتزام التنفيذ واجب هو الوقت نفس وفي

يستوجب التعويض، وليس أمام صاحب امتناعها ينطوي على مخالفة قانونية وخطأ 
رار الامتناع ق المصلحة في هذه الحالة إلا اللجوء إلى القضاء، مرة أخرى لإلغاء

 . (3)اللزوم عند الضرر عن التعويض وطلب السلبي،
ومهما كانت الطرق التي تتخذها الإدارة العامة للتهرب من تنفيذ حكم الإلغاء 

لمحكوم لصالحه، لذلك ينبغي البحث عن أفضل فإن آثارها تبقى حتمية على حقوق ا
وأنجع الآليات لإلزام الإدارة العامة بالتقيد بالآثار التي يرتبها حكم الإلغاء والتي هي في 

 .الأصل انعكاس لنص قانوني قائم في إطار مبدأ المشروعية
  

                                                           
 .322ص شطناوي، فيصل، الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة واشكاليات التنفيذ، ( 1
دراســة )كنعــان، نــواف، المبــادئ التــي تحكــم تنفيــذ أحكــام الإلغــاء فــي قضــاء محكمــة العــدل العليــا( 2

ــــــــــع، (مقارنــــــــــة فــــــــــي مصــــــــــر والأردن ــــــــــوق، جامعــــــــــة الكويــــــــــت، العــــــــــدد الراب ــــــــــة الحق               ، 2991، مجل
 .241-249ص

 .42أوفاندة، إبراهيم، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، ص( 3
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 شروط قيام جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية 0.0
من الواضح أن الإدارة انما تنهض بمهامها وتقوم بأعمالها بوساطة موظفيها، 
ويمنح الموظفون امتيازات للقيام بوظائفهم وضمانات تحميهم اثناء قيامهم بها، فقد حرم 
المشرع على الغير الاعتداء على اي موظف أو التعرض له اثناء عمله ، ولكن من 

المسؤولية على افعاله المخالفة للقانون ،  جهة أخرى لم يعفِ المشرع الموظف من
فالموظف يسال جنائياً إذا ارتكب اثناء عمله أو من خلال تأديته لوظيفته فعلًا يكون 
جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، لما في ذلك من انعكاسات سلبية على مصالح 

نفيذه لأمر من رئيسه إلا في حالة ت (1)الأفراد والمجتمع وبالتالي مصلحة الدولة ككل 
الإداري واجب التنفيذ أو اعتقد فيه انه من الواجب عليه تنفيذه ولم يتجاوز ما هو 

 .مطلوب بالتنفيذ
وقد أحسن المشرع صنعاً إذ قرر تجريم عمل الموظف الممتنع عن تنفيذ حكم 
قضائي لما في ذلك من مساس بمبدأ حجية الشيء المقضي به الذي هو أصل من 

وعلى . (2)قانونية الواجب احترامها، فمخالفة هذا المبدأ هي مخالفة للقانونالأصول ال
ذلك أوجبت التشريعات المسؤولية الجزائية للموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام 
القضائية واجبة التنفيذ، واعتبر امتناعه جريمة إذا توافرت فيها الشروط التالية التي سيتم 

 :  شرحها على النحو الآتي
 اختصاص الموظف العام بتنفيذ الأحكام القضائية: المطلب الأول
 إنذار الموظف المختص بتنفيذ الأحكام القضائية على يد محضر: المطلب الثاني

 
 
 

                                                           
مزهر جعفر عبد، جريمة الامتناع في التشريع العراقي، اطروحة دكتوراه مقدمـة إلـى كليـة القـانون،  (1

 .294، ص1944جامعة بغداد، 
 .122الطماوي، سليمان، القضاء الإداري، ص (2
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 اختصاص الموظف العام بتنفيذ الأحكام القضائية 2.0.0
إن جرائم الامتناع هي عبارة عن إحجام إرادي لشخص ما عن إتيان فعل 

الشارع عليه فعله كواجب قانوني يلزمه بهذا الفعل، وقد ورد تجريم  إيجابي أوجب
من ( 921)بامتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية فيما جاء في نص المادة 

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى  -1: "قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه
عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة 

تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو امر 
صادر من احدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو 

دمة يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخ- 2. الرسوم ونحوها المقررة قانونا
عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو امر صادر من احدى المحاكم أو من أية سلطة عامة 
مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر 

 ".داخلا في اختصاصه
وفي الأردن لم يتضمن الدستور الأردني نصاً صريحاً بتجريم الامتناع عن تنفيذ 

القضائية أو إعاقة تنفيذها من جانب الموظفين العموميين، إلا أن قانون الأحكام 
العقوبات الأردني نص على معاقبة الموظف في مثل هذه الحالات وذلك وفق ما ورد 

كل موظف يستعمل سلطة وظيفته  -1:"(1)منه والتي جاء فيها( 142)في المادة 
حكام القوانين أو الأنظمة المعمول مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أ

بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر 
إذا لم يكن الذي  -2. عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين

 .".استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة
كل موظف تهاون بلا سبب : "من ذات القانون على أنه( 143/1)نصت المادة كما 

مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمرة المستند فيها إلى الأحكام القانونية 
يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينار أو بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة 

 ".أشهر

                                                           
 .وتعديلاته 1969لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم ( 142/2،1)المواد نصوص ( 1
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عن تنفيذ الأحكام القضائية نجد أن هناك ظروف وفي جريمة امتناع الموظف 
شخصية تقتضي تغيير وصف الجريمة في حالة توافرها، أي تلك الشروط المتعلقة 
بشخص الجاني ويترتب عليها تغيير تكييف الجريمة أو تغيير في نوعها وخضوعها 
لنص تجريمي آخر، ومثال ذلك صفة الطبيب أو الصيدلي أو القابلة في جريمة 

هاض، وكذلك صفة الزوج في عذر جريمة الزنا إذا ما قتل زوجته متلبسة بالزنا في الاج
، وكذا صفة الموظف العام في مرتكب جريمة (1)بعض التشريعات غير المشرع العماني

الرشوة أو اختلاس الأموال العامة، ففي الحالة الأولى يتغير وصف الجريمة من جنحة 
تغير وصف الجريمة من جناية قتل إلى جنحة وقد إلى جناية، وفي الحالة الثانية ي

يستفيد الزوج في بعض التشريعات من العذر المحل، أما في الحالة الأخيرة حالة 
 .الموظف العام فإنها تغير وصف الواقعة إلى جناية

ونلاحظ أن المشرع الأردني والعراقي أورد تعريفا محددا المفهوم الموظف العام 
ريف الموظف العام نظراً لما يتمتع بسه قانون الجزاء من ذاتية توسع فيه كثيرا في تع

من قانون العقوبات الأردني ( 169)وذلك بموجب المادة واستقلال عن سائر القوانين، 
باب الجرائم التي تقع )يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب "التي عرفته بالقول 
سلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط كل موظف عمومي في ال( على الإدارة العامة

من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في 
نلاحظ أن المشرع الأردني في قانون العقوبات أعطى مفهوماً . الدولة أو في إدارة عامة

 واسعاً للموظف العام، حيث أسبغ هذه الصفة على كل شخص يعمل في أي مصلحة
من مصالح الدولة، وهدف المشرع من ذلك هو حماية المرافق العامة وضمان سيرها 
بانتظام واضطراد بما يحقق الصالح العام، إضافة إلى أهمية وخطورة الأعمال الملقاة 
على عاتق الموظفين العموميين، ولم يهدف المشرع وضع تعريف فقهي أو اصطلاحي 

                                                           
( 42/2991)مـن قــانون الجـزاء العمــاني بموجـب المرســوم السـلطاني رقــم  (222)تـم إلغـاء المــادة ( 1

يستفيد من العذر المحل أو "م والتي كانت تقضي قبل الإلغاء على أنه 24/6/2991الصادر بتاريخ 
من هذا القـانون، مـن فاجـا زوجتـه حـال تلبسـها بالزنـا ( 199)من تخفيف العقوبة وفاقا لأحكام المادة 

خته أو ابنته حال تلبسها بالمضاجعة غير المشروعة، فأقدم في الحال على قتلها أو أو فاجا أمه أو أ
 ".إيذائها أو قتل من يزني بها او يضاجعها أو إيذائه، أو قتلهما معا أو إيذانهما
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التعريف هو تحديد الموظف العام في مجال للموظف العام، أي أن هدف المشرع من 
تطبيق أحكام قانون العقوبات فقط، كما أن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا 
تجري عليه أحكام الوظيفة العامة، إلا إذا كانت علاقته بالحكومة مستقرة ودائمة في 

 .خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام
المشرع الأردني توسع أكثر في المفهوم الجنائي للموظف العام من  كما نجد أن

خلال ما ورد في قانون الجرائم الاقتصادية أيضاً، وحرصاُ من المشرع الأردني على 
عدم إفلات الجاني من العقاب تحت ستار بأنه لا يتمتع بصفة الموظف العام فقد 

ائم الاقتصادية وتعديلاته عدداً من من المادة الثانية من قانون الجر ( أ)حددت الفقرة 
موظف "تشمل كلمة :  الأشخاص الذي يدخلون في عدد الموظفين عندما قضت بأنه

لأغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك 
من هذه المادة، كما تشمل ( ب)في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة 

من هذه ( ب)من الفقرة ( 4الى  3)ضاء مجالس الجهات الواردة في البنود رؤساء واع
 " .المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر

وفي العراق نجد أن المشرع العراقي اعتبر طوائف متعددة من ضمن الأشخاص 
عام لا المشمولين بأحكام القانون الجنائي في حين أن المدلول الإداري لفكرة الموظف ال

من قانون العقوبات العراقي في ( 2فقرة / 19)، حيث جاء في المادة (1)يسري عليهم
كل موظف او مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة : "تعريفها للمكلف بخمة عامة بأنه

عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها 
لك رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والموضوعة تحت رقابتها ويشمل كذ

والشركات ( السنديكيين)والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين 
والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو احدى دوائرها الرسمية وشبه 

لعموم كل من يقوم بخدمة عامة الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى ا
 ".باجر أو بغير اجر

                                                           
عوين، زينب أحمد، المـدلول الجنـائي للموظـف العـام فـي قـانون العقوبـات العراقـي، بحـث منشـور، ( 1

 .12، ص1،2911، العدد2قانون والعلوم السياسية، المجلدمجلة القادسية لل
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 14في  1192وقد عرفت محكمة التمييز العراقية الموظف العام في قرارها رقم 
أن الاعتداء على طبيب عضو في نقابة الأطباء أثناء القيام بواجبه : "بانه 9/1179 /

كما ( في عيادته الطبية يكون بحكم الاعتداء على موظف أثناء القيام بواجبه الرسمي
من يتقاضى راتبه من الميزانية والذي "بانه  14/5/151 (19) عرفت في قرارها رقم 

 ".يكون تابعا لقانون التقاعد
من هذا التعريفات الموسعة للموظف العام ضم فئة أولئك الذين يتم وواضحت 

تكليفهم بخدمة عامة بصفة مؤقتة في مرفق من المرافق العامة بالدولة سواء بطريق 
الندب أو الانتخاب وسواء كان ذلك لقاء أجر أو بغير أجر كما حددت المادة المشار 

ة حسب المفهوم الطبيعي للموظف إليها إضافة إلى الموظفين الشاغلين لوظائف عام
العام في القانون الإداري، وهنا يشترط أن تكون الصفة الوظيفية متوافرة في شخص 
الجاني وقت امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه، بحيث أنه إذا زالت 
عنه الصفة الوظيفية بالاستقالة مثلا، أو بالتقاعد أو العزل أو بأي سبب آخر من 

 .أسباب انتهاء الخدمة فلا تقوم بشأنه الجريمة
لكن في جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية لا يكفي فقط 
توافر صفة الموظف العام في شخص مرتكب الجريمة كما بينا ذلك لقيام هذه الجريمة، 

نما يجب أن يكون الموظف مختصا بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة سوا ء كان وا 
مختصا بكل إجراءات التنفيذ، أو أنه يكون مختصا بأحد هذه الإجراءات، وأن يمتنع 
عن القيام بتنفيذ الحكم بحيث يترتب على امتناعه تعطيل إجراءات التنفيذ، وعلى ذلك 
لا تقوم الجريمة على الموظف الذي لا يكون مختصا بتنفيذ الحكم أو العمل الذي 

 .(1) يتطلبه تنفيذ الحكم
وبناء على هذا فإن توافر الاختصاص للموظف المسئول عن وقف تنفيذ الحكم 
القضائي يتطلب أن يكون هذا الموظف يتمتع بمركز قانوني معين تجعل له سلطة في 
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة المختصة وأن يدخل في اختصاصه 

التنفيذ بإرادته الذاتية دون أن يتلقى  المباشر تنفيذ الحكم القضائي ويمتنع عمدا عن هذا
                                                           

ـــة، دار أبـــو المجـــد، مصـــر، ( 1 درويـــش، احمـــد حســـني، ضـــمانات تنفيـــذ أحكـــام قضـــاء مجلـــس الدول
 .49، ص2912
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أمرا أو توصية من رئيس أعلى، فإذا قام الموظف المختص بوقف تنفيذ هذا الحكم بناء 
على تدخل جهة غير مختصة أو أن عدم التنفيذ راجع لرغبة أو غاية أو مصلحة 

 سواء تم ذلك بمقابل أم بغير -شخصية، أو إجابة لرغبة موظف آخر ذو سلطة أعلى 
حيث قد يدفع موظف أعلى موظف أدنى إلى وقف تنفيذ الحكم القضائي  -مقابل 

ففي جميع هذه الحالات تتوافر في حق ذلك الموظف جريمة  -الداخل في اختصاصه 
 .(1)الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

فالموظف الممتنع يجب أن يكون من اختصاصه مهمة تنفيذ الأحكام القضائية 
لنص القانوني دون غيره من موظفي الجهة الإدارية المحكوم عليها أو الواردة با

المسئولة عن تنفيذ الحكم محل الاتهام، إذ يؤيد ذلك تعريف الموظف العام في قانون 
العقوبات الأردني والعراقي الذي يسري دون غيره في مجال وصف الجرائم وتحديد 

المحكومين بالنص والمانع من دخول  العقوبات إذ هو التعريف الجامع لسائر الموظفين
 .غيرهم تحت حكمه وفقا لقواعد سريان القانون والأشخاص المخاطبين به

ولا ريب أنه توجد صعوبة على صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم للوقوف على 
المتسبب في عدم تنفيذه، هل هو الموظف المختص بهذا التنفيذ وحده وتلقائيا أم أنه 

يتبعه هذا الموظف، ومن ثم فإنه حين يختصم بالادعاء المدني  كذلك الرئيس الذي
المباشر المسؤول عن عدم التنفيذ يوجه دعواه ضد المختص المباشر وضد رئيسه في 

، إذ القول بغير ذلك قد يسفر عملا عن محاكمة الموظف (2)آن واحد أخذا بالأحوط
من إفلات المجرم من  البريء غير المختص بالتنفيذ وهو أمر أصعب وأصدم للعدالة

 .المحاكمة

                                                           
        م، 1949ســـــلامة، مـــــأمون، قـــــانون العقوبـــــات، القســـــم العـــــام، دار النهضـــــة العربيـــــة، القـــــاهرة، ط ( 1

راهيم الدســوقي، الجــرائم الوظيفيــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، علــي، محمــد إبــ. 294 -299ص 
 .219، ص 2994

دار أبــو المجــد، . الليثــي، محمــد ســعيد، إمتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الأحكــام الإداريــة الصــادرة ضــدها( 2
 .114ص،  2991. 1مصر، ط
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وقد لا يكون الموظف منعقدا له الاختصاص أصلا بالتنفيذ كرئيس الموظف المختص 
المكلف بالتنفيذ كوكيل الوزارة مثلا أو الوزير، ولكنه يتدخل في التنفيذ مستغلا سلطته 

 .الرئاسية فيأمر الموظف بعدم تنفيذ الحكم، فما مدى مسئوليته في هذه الحالة؟
ذهب رأي إلى أنه يكون مسئولا مسئولية اشتراك بالتحريض حتى لو انتهى الأمر 
إلى انعدام مسئولية الفاعل الأصلي وهو الموظف المختص أصلا بالتنفيذ، بينما يرى 
البعض أن الرئيس يسأل في هذه الحالة باعتباره فاعلا أصليا ويجب على طالب التنفيذ 

مل سلطته الرئاسية في الامتناع عن التنفيذ ويكون أن ينذره على يد محضر لأنه استع
أحد الفاعلين الأصليين مع الموظفين المختصين بالتنفيذ والأمر الصادر منه هنا يعتبر 

 .(1)أمر غير قانوني ولا يجب على المرؤوس أن يطيعه إلا إذا كان هذا الأمر مشروعا
في الجريمة لأنه  ونحن نؤيد الرأي الثاني الذي اعتبر الرئيس فاعلا أصليا

استعمل سلطته الرئاسية في الامتناع عن التنفيذ، وبالتالي يجب على طالب التنفيذ أن 
ولأنه أيضا استعمل سلطته الرئاسية في الامتناع ( المحرض)يقوم بإنذار هذا الرئيس 

وفي هذه الحالة لا مسئولية على الموظف المختص طالما أن امتناعه كان تنفيذا لأمر 
 .جب عليه طاعتهرئيس ت

وقد تثور حالة سكوت الرئيس الإداري ووقوفه موقفا سلبيا عن التنفيذ، فيرى 
البعض أن الرئيس الإداري للموظف المختص بالتنفيذ لا يسأل عن سكوته ووقوفه موقفا 
سلبيا مما يقوم به مرؤوسيه من امتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، لأنه ما دام الرئيس 

له اختصاص في التنفيذ فهو لا يسأل إلا إذا وقف موقفا إيجابيا مستغلا الإداري ليس 
 .(2)سلطة وظيفته في وقف التنفيذ بإصدار أمر كتابي أو شفوي بوقفه

بينما يرى جانب من الفقه أن الرئيس الإداري يسأل في الفرض المتقدم بصفته شريكا 
ويجب على صاحب المصلحة إنذاره مع الموظف المختص لأنه في هذه الحالة يملك 

                                                           
ريـة، دار النهضـة العربيـة، الشيخ، عصمت عبـدالله، الوسـائل القانونيـة لضـمان تنفيـذ الأحكـام الإدا( 1

 . 139، ص2992القاهرة، 
عبداللطيف، زكريا مصيلحي، جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام عمدا، مجلة هيئة قضايا الدولة، ( 2

 . 16، ص 1944سبتمبر  21السنة 



54 
 

إصدار التعليمات الرئاسية لإجراء التنفيذ فإذا أثبت أنه أصدر التعليمات اللازمة ولم 
 .(1)ينفذها الموظف برأت ساحته

ونحن نؤيد الرأي الثاني بمسئولية الرئيس الإداري في هذه الحالة باعتباره المشرف على 
مرؤوسيه ويملك حق التوجيه لهم والرقابة على أعمالهم وبالتالي لا يتصور انتفاء 
المسئولية الجزائية عنه في هذه الحالة إلا إذا كان هذا الرئيس لا يعلم بالحكم القضائي 

 .محل الدعوى
بوجود الحكم ( الموظف)نه وفي هذه الجريمة يجب أن يحيط علم الجاني كما أ

كواقعة مادية ملموسة وأن هذا الحكم واجب التنفيذ وأنه داخل في اختصاصه، ومع ذلك 
فإن أركان الجريمة لا تتكامل إذا ما ثبت أن الموظف لم يقصد الامتناع عن تنفيذ 

ر القانوني لعدم التنفيذ ولكن يشترط أن الحكم، وذلك إذا كان لديه في اعتقاده المبر 
يكون الحكم صالحا للتنفيذ أي ليس منعدما وأن تتوافر فيه شروط السند التنفيذي بأن 
تكون الصورة التنفيذية من الحكم معلنة إلى الجهة الإدارية، وأن يكون الحكم نهائيا أو 

الأسباب التي تنفي عن مشمولا بالنفاذ المعجل وليس هناك إشكال في التنفيذ أو أي من 
 .(2)الموظف المسئولية الجزائية

علما بأن امتناعه عن تنفيذ ( الجاني)كما يجب أن يحاط الموظف الممتنع 
الحكم القضائي يترتب عليه حرمان صاحب الحق من الحق الذي قرره له القانون وأقره 

م الإخلال بما بذلك القضاء، أي يعلم بالنتيجة الاجرامية المتوقعة عن فعله، مع عد
استقر عليه أن العلم مفترض بأن القانون الجزائي يعاقب الموظف على امتناعه عن 
تنفيذ الحكم القضائي، نظرا لأن افتراض العلم بالقانون هو أمر تمليه المصلحة العامة، 
والحفاظ على كيان التشريع إذ لو سمح للفرد إثبات جهله بقانون الجزاء والاعتداد بهذا 

لأصبح تطبيق قواعده متعذرا ولفقد قانون الجزاء فاعليته في المجتمعات مما الجهل 
 .(3)الأغراض الأساسية من مباشرة الدولة للعقاب يضر بالمصلحة العامة ويفوت
                                                           

 .123ص ، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، الليثي، محمد سعيد ( 1
دراسـة : حميدة، عبدالله حسين، المسؤولية الجنائية للموظف للامتناع عـن تنفيـذ الأحكـام القضـائية( 2

 .291ص مقارنة،
 .129ص ، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، الليثي، محمد سعيد ( 3



55 
 

 
 إنذار الموظف المختص بالتنفيذ على يد محضر 0.0.0

القضائي أشرنا فيما سبق إلى أن السلوك في جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم 
تبدأ من توافر صفة الموظف العام ثم ثبوت دخول تنفيذ الحكم في اختصاصه ثم 
امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي، ونضيف هنا الأساس أو العنصر الرابع لهذا السلوك 
ألا وهو امتناع الموظف عن التنفيذ رغم إعلانه بالصورة التنفيذية ورغم إنذاره بالتنفيذ 

 .على يد محضر
بوت امتناع الموظف المختص عن تنفيذ الحكم القضائي رغم إعلانه على إن ث

النحو السابق تقوم به الجريمة، فعدم الإعلان بصورة الحكم التنفيذية والاكتفاء بالإنذار 
على يد محضر لا تقوم به جريمة الامتناع المقررة فعدم إعلان المحكوم ضده بالصورة 

الاكتفاء بإنذاره بالتنفيذ لا يتوافر به السلوك عملا التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه و 
لا " أيا كان نوعه"بقاعدة وجوب إعلان سند التنفيذ  إلى المدين قبل الشروع في التنفيذ وا 

 .كان باطلا
هذا وقد استقر القضاء والفقه على عدم توافر الركن المادي للجريمة إذا لم يسبق 

فيلزم أن يستمر امتناع . (1)ة للحكم قبل إنذارهإعلان الموظف المتهم بالصورة التنفيذي
الموظف المختص عن تنفيذ الحكم الداخل في اختصاصه رغم إنذاره على يد محضر 

والمقررة بالتنفيذ، وذلك عقب إعلانه بالصورة  -محددة في القانون  -بتحديد مهلة 
دة ثمانية أيام بم( 329/2)وقد حددها المشرع العراقي في المادة . (2)التنفيذية للحكم

يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة ... : "وفق ما ورد في النص بأنه
عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة 
مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر 

ولا يوجد لها مقابل في التشريع الأردني حيث أنه لم يرد نص " .داخلا في اختصاصه
 .في قانون العقوبات حدد مدة الإنذار للموظف

                                                           
 .وما بعدها 221الدسوقي، محمد، الجرائم الوظيفية، ص ( 1
 . 44و 42ص ، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، سعيد الليثي، محمد( 2
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فيعد إنذار الموظف بالتنفيذ من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم بمثابة تنبيه 
لا سيتحمل الآثار  وتحذير للموظف بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وا 

وهدف المشرع هنا من إنذار الموظف الممتنع عن . جراء عدم التنفيذالجزائية من 
التنفيذ، التأكد من أن امتناع الموظف المختص عن تنفيذ الحكم أو تعطيل تنفيذه يتم 
بصورة عمدية وبإرادة حرة واعية، مما يدحض أي دفع من قبل الموظف بعد ذلك بأنه 

يعلم بالحكم، أو لم يكن يفهم أنه يوجب لم يكن يقصد الامتناع أو التعطيل، أو أنه لم 
عليه التنفيذ، خاصة وأن المحضر سيأخذ توقيع الموظف على إعلانه بنسخة 

 .(1)الإنذار
وقد أعطى المشرع مهلة قانونية يتوجب على الموظف خلالها تنفيذ الحكم الذي 

جريمة امتنع عن تنفيذه بعد إنذاره وهي مدة زمنية من تاريخ الإنذار، فلا تتحقق ال
نما يستلزم  مباشرة بمجرد امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم أو تعطيل التنفيذ من جانبه وا 
حجامه وتقاعسه عن التنفيذ بعد مضي شهر من تاريخ  أن يستمر امتناع الموظف وا 

والغاية من منح المشرع هذه المدية الزمنية إعطاء الموظف الفترة اللازمة . الإنذار
بعدم وجود الوقت الكافي لتنفيذ الحكم او للقيام بإجراءات  للتنفيذ، لكي لا يدعي

 .(2)التنفيذ
من قانون العقوبات  (329/2)وتجدر الاشارة أن الإنذار بالتنفيذ طبقا للمادة 

العراقي يوجه إلى الموظف العام الذي يدخل في اختصاصه تنفيذ الحكم، مما يدل على 
ئية جريمة شخصية تتعلق بشخص الجاني أن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضا

باعتباره مرتكبا لخطأ يسأل عنه الموظف شخصيا، فيتعين أن يوجه ( الموظف العام)
 .(3)الإنذار بالاسم إلى شخص الموظف وأن يتم إنذاره طبقا لقانون الإجراءات الجزائية

بناء على ما سبق، نرى ضرورة توافر العناصر السابقة حتى نكون أمام توافر 
عناصر جريمة امتناع الموظف المختص عن تنفيذ الأحكام القضائية، فإذا تخلف أي 

من قانون العقوبات الأردني ( 142)عنصر من هذه العناصر امتنع تطبيق حكم المادة 
                                                           

 .122، صامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، الليثي، محمد سعيد( 1
 . 231درويش، حمد حسني، ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة، ص( 2
 .221الوظيفية، ص الدسوقي، محمد إبراهيم، الجرائم (  3
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فإذا لم يصدر الامتناع عن موظف عام، أو  من قانون العقوبات العراقي( 921)والمادة 
ذا لم يكن الامتناع  صدر عن موظف عام ولكنه غير مختص بتنفيذ الحكم القضائي، وا 
عن التنفيذ أو تعطيل التنفيذ عمديا، ولم يتم إنذار الموظف المختص الممتنع على يد 

نذار فلا محضر أو لم يوقع شخصيا على هذا الإنذار ولم تمض مدة شهر من تاريخ الإ
 .انطباق للنص

وتقرير المشرع بإتباع إجراء ومواعيد محددة، محاطة بقوالب شكلية وزمنية لا 
يقصد منه وضع عراقيل أمام حسم الدعوى وانما يستهدف بذلك تحقيق التوازن بين 
ن المشرع تنبه إلى حالة قيام الموظف بالادعاء  العمل القضائي وحماية حقوق الأفراد، وا 

ه كان طاعة لرئيسه فقابل هذا الموظف بقيود إجرائية تسبق تحريك الدعوى أن امتناع
من شأنها أن تبين عدم مشروعية امتناعه وأن تعطيه مدة قانونية يتسنى له من خلالها 
ن الإجراء القانوني الذي استلزمه المشرع الجنائي هو توجيه إنذار للموظف  التنفيذ، وا 

مانية أيام على هذا الإنذار، وذلك لحكمة تشريعية المختص بتنفيذ الحكم ومضي فترة ث
تقتضي تسجيل التقصير وتعطيل الأحكام على الموظف المختص بعد أن تم تذكيره 

 .بالتنفيذ وعدم اتخاذه ألي إجراء إيجابي يدل على شروعه في التنفيذ
من قانون العقوبات ( 329/2)ولا يعني الإنذار المنصوص عليه في المادة 

الاكتفاء بإعلان الصورة المذيلة بالصيغة التنفيذية للحكم، بل يعد هذا الإنذار العراقي، 
شرط من شروط قبول الدعوى، إذ يعد بمثابة قرينة أو دليل ساطع على إمتناع الموظف 

كما ولا يكفي لقيام الجريمة إنذار المحكوم ضده بالتنفيذ دون  المختص عن التنفيذ
م المراد تنفيذه، والجدير بالذكر أن المشرع العراقي لم إعلامه بالصورة التنفيذية للحك

ينظم البيانات التي يجب أن تتوافر في ورقة الإنذار بل أحالها إلى قانون المرافعات، إذ 
يجب أن تحتوي ورقة الإنذار على نفس البيانات الواجب توفرها في التبليغ في قانو ن 

 .(1)المرافعات
                                                           

يجـري تبليـغ الأشـخاص ( من قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي ( 19)انظر نص المادة ( 1
الموجودين خارج العـراق والأشـخاص المعنويـة بورقـة التكليـف بالحضـور طبقـاً للإجـراءات المبينـة فـي 

اثــر الطاعــة : زغيــر مجهــولحمــد إســماعيل إبــراهيم، واحمــد : للمزيــد انظــر( قــانون المرافعــات المدنيــة
علـــى مســـؤولية الجزائيـــة الامتنـــاع الموظـــف عـــن تنفيـــذ الأحكـــام القضـــائية، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة 
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نفيذ الأحكام القضائية بحجة صدوره من محكمة كما أنه لا يجوز للموظف عدم ت
غير مختصة، حيث إن بحث ذلك الأمر خارج نطاق اختصاصه، كما أنه مكلف بتنفيذ 
الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة أو أي جهة مختصة، وهذه الجهة أدرى بحدود 

 .(1)ولايتها وما يدخل في اختصاصها من عدمه
ر المكونة لجريمة امتناع الموظف عن تنفيذ مما يعني أنه إذا توافرت العناص

الأحكام القضائية على النحو السابق بيانه، يجوز للمضرور تحريك الدعوى العمومية 
للمطالبة بحقوقه جراء ما أصابه من ضرر  -محكمة الجنح  -أمام المحكمة الجزائية 

عدم ثبوت  نتيجة لما وقع من الموظف وهو ما يسمى بالادعاء المباشر، أما في حالة
نما يتم عقابه،  الضرر فإن هذا لا يعني أن الموظف يعفي من العقاب عن جريمته وا 
باعتبار عدم وجود علاقة بين ثبوت الضرر وقيام الجريمة حال توافر جميع عناصرها 
وأركانها، وبالتالي يعاقب الموظف المتهم عن فعل الامتناع باعتبار أن العقاب عن 

جتمع وهو ما يجب اقتضاؤه، ولا يبرر عدم اقتضائه أن تحريك الجريمة يتعلق بحق الم
الدعوى العمومية كان من قبل المضرور من الجريمة الذي لم يثبت له حق فيما كان 

 .(2)يطالب به
هل يسأل الموظف المختص عن تنفيذ الأحكام القضائية في حاال : ويثور التساؤل هنا

 لم يقم بتنفيذ الأحكام القضائية إهمالًا؟
يشــترط لقيـــام جريمـــة الامتنـــاع عـــن تنفيــذ الأحكـــام إلـــى جانـــب الـــركن المـــادي، أن 
يتـــوافر القصـــد الجنـــائي ويعنـــي تعمـــد ارتكـــاب الجريمـــة، توجيـــه الإرادة إلـــى إحـــداث أمـــر 
يعاقب عليه القانون عن علم بالفعل ومع العلم بتجريمه قانوناً، وجريمـة الامتنـاع العمـدي 

التي تستلزم قصد جنائيا وهـو توجـه نيـة الموظـف إلـى منـع  عن تنفيذ الأحكام من الجرائم
ولذلك لا تقوم الجريمة إذا ما ثبت أن الموظف لـم يقصـد . تنفيذ الحكم من دون وجه حق

                                                                                                                                                                           

ومـا  991المحقق العدلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد الأول، السنة السادسة،  ص
 .بعدها

 .419، ص دولةضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدرويش، احمد حسني، ( 1
الشيخ، عصمت، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 2

 .119ص ،2991
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تحقيـــق هـــذه النتيجـــة، حتـــى ولـــو ترتـــب علـــى تصـــرفه تـــأخير التنفيـــذ، كـــأن يشـــوب الحكـــم 
 .36 غموضاً أو إبهاما يحتاج إلى إيضاح أو تفسير

ـــــالحكم ويتحقـــــق ا ـــــم ب ـــــائي لـــــدى الموظـــــف المخـــــتص بالتنفيـــــذ، إذا عل لقصـــــد الجن
المطلوب تنفيذه وان تنفيذه أمرا واجبا عليـه، واتجهـت إرادتـه رغـم ذلـك إلـى عرقلـة أو منـع 
تنفيــذ هــذا الحكــم، وينتفــي القصــد الجنــائي ولا تقــوم الجريمــة إذا مــا حســنت نيــة الموظــف 

لا يسـأل  : "قوبات العراقي التـي جـاء فيهـامن قانون الع( 63) وهو ما نصت عليه المادة
جزائياً من ارتكـب جريمـة ألجأتـه إليهـا ضـرورة وقايـة نفسـه او غيـره او مالـه او مـال غيـره 
من خطر جسيم محدق لـم يتسـبب هـو فيـه عمـداً ولـم يكـن فـي قدرتـه منعـه بوسـيلة أخـرى 

اتقـاؤه ولا يعتبـر فـي حـال وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسـباً والخطـر المـراد 
،وهــذا أمــا يبــرر ضــرورة الأجــراء ".ضــرورة مــن اوجــب القــانون عليــه مواجهــة ذلــك الخطــر

الذي تطلبه المشرع بإنذار الموظـف لبيـان القصـد الجنـائي فبعـد إنـذاره لا يمكـن أن يحـتج 
بحسن نيته وانه ليس له قصد من ارتكـاب هـذه الجريمـة، فبعـد أن ينـذر الموظـف بالتنفيـذ 

 . يصبح القصد الجنائي متحقق، إذا لم يشرع الموظف بتنفيذ الحكم
ومما سبق يبدو جليا أن نوضح ما إذا كانت جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام 
القضائية لها نتيجة إجرامية من عدمه وهل تتوقف العقوبة على تحقيق هذه النتيجة 

 أم لا؟
وظف المختص أو تعطليه عن لا شك أن جرائم الامتناع هذه تقع بامتناع الم

تنفيذ الحكم القضائي خلال الفترة الزمنية التي حددها المشرع بعد إنذاره بالتنفيذ على يد 
محضر، ولما كان المشرع يشترط على الموظف تنفيذ الحكم القضائي الواقع تحت 
اختصاصه فإن الإحجام عن إتيان هذا العمل خلال الفترة الزمنية التي حددها المشرع 
يترتب عليه نتيجة إجرامية فتقع الجريمة بمجرد مخالفة أوامر المشرع، إذ أن الضرر في 
هذه الجريمة متحقق بمجرد الامتناع أو الإحجام ومنذ تاريخ الإنذار بالتنفيذ، فالضرر 
يظل مستمرا مع استمرار مخالفة الموظف لأوامر المشرع، فالضرر إذن وهو النتيجة 

ع عن التنفيذ يكون عنصرا في الركن المادي للجريمة مع توافر القانونية لفعل الامتنا
بحيث لا يمكن أن نميز بين الفعل ( الموظف المختص)العلاقة السببية مع فعل المتهم 

والنتيجة ويترتب على ذلك نتيجة حتمية هي أن المشرع يعاقب على الفعل في حد ذاته 
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ي هذه الجرائم باعتبار أن كل دون انتظار حدوث نتيجة معينة، فالنتيجة مفترضة ف
مخالفة لأوامر المشرع يفترض أن ينشأ عنها نتيجة قانونية معينة وهي إلحاق الضرر 

 .(1)لمن تقرر الحكم لصالحه
نخلص إلى أن الضرر مفترض في هذه الجريمة فهو يتحقق حتمـا بمجـرد امتنـاع 

توقيـع العقـاب عليــه الموظـف عـن تنفيـذ الحكــم القضـائي أو تعطيـل تنفيـذه، فيكــون محـلا ب
دون البحــث فــي مــدى تــوافر هــذه النتيجــة مــن عدمــه، فهــي مــن الجــرائم الســلبية البحتــة، 
ناهيك عن أن الوظيفة أصلا تفرض على الموظف الالتـزام بالقيـام بالعمـل المطلـوب منـه 
ـــة  ـــام بهـــذا العمـــل يســـتحق العقوب ـــاع الموظـــف عـــن القي علـــى أكمـــل وجـــه وفـــي حـــال امتن

ـــيس لهـــا مظهـــر خـــارجي وتتحقـــق بمجـــرد المقـــررة، فالنتيجـــ ة فـــي هـــذه الجريمـــة قانونيـــة ل
 .مخالفة أوامر القانون

والجـــدير بالـــذكر أيضـــاً، أن القصـــد الجزائـــي فـــي هـــذه الجريمـــة إضـــافة إلـــى القصـــد العـــام 
قصــد خــاص يتمثــل فــي انصــراف نيــة الموظــف إلــى تحقيــق نتيجــة خاصــة وهــي الحيلولــة 

مشــروع بعــد مضــي مــدة شــهر علــى إنــذاره فيكــون  دون تنفيــذ الحكــم القضــائي بغيــر ســبب
 .(2)في هذه الحالة سيء النية

كمــا تعتبــر هـــذه الجريمــة أيضـــا جريمــة وقتيــة لأنهـــا تقــع بمجـــرد امتنــاع الموظـــف 
المخــتص عـــن تنفيـــذ الحكــم أو تعطيـــل تنفيـــذه بعــد مضـــي شـــهر مــن قيـــام المحكمـــة التـــي 

 .(3)أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ على يد محضر
ث بات القصد الجزائي في هذه الجريمـة مسـألة موضـوعية تتعلـق بوقـائع وظـروف وا 

الــدعوى يستخلصــها قاضــي الموضــوع مــن خــلال الوقــائع والظــروف المحيطــة بالــدعوى، 
وعنــد البحــث فــي الوقــائع التــي تتعلــق بهــذه الجريمــة نجــد أن هنــاك واقعتــين نــص عليهمــا 

كـــن مـــن خلالهمـــا الوصـــول إلـــى يمعقوبـــات عراقـــي ( 329)المشـــرع صـــراحة فـــي المـــادة 
حقيقــــة القصــــد الجزائــــي لــــدى الجــــاني، وهمــــا الإنــــذار كواقعــــة ماديــــة بحيــــث يجــــب علــــى 
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المحكمة أن تثبته فـي حكمهـا وأن تبـين أيضـا كيفيـة وصـوله إلـى المـتهم وهـل وصـل إليـه 
بالطريقـــة التـــي نـــص عليهـــا القـــانون مـــن علمـــه، والواقعـــة الثانيـــة تتمثـــل فـــي انقضـــاء مـــدة 

أيام من قيام المحكمة التي أصدرت الحكـم بإنـذاره بالتنفيـذ علـى يـد محضـر، وهـي ثمانية 
واقعـــة قانونيــــة يجــــب علــــى المحكمـــة أن تبينهــــا فــــي حكمهــــا أيضـــا، فــــإن تــــوافرت هــــاتين 
الــواقعتين فــإن ذلــك يكــون قرينــة قانونيــة علــى تــوافر القصــد الجزائــي لــدى المــتهم، إلا أن 

ن مــا قابلــة لإثبــات العكــس و علــى المــتهم إثبــات عكــس هــذه القرينــة ليســت قرينــة قاطعــة وا 
 .ذلك

مااا هاي الآثاار المترتباة علاى إجبااار الموظاف علاى عادم تنفيااذ : كماا يثاور هناا تسااؤل
 الحكم القضائي سواء من قبل مرؤوسه أو جراء ضغوط أخرى؟

لكــي يعتبــر الجــاني قــد تصــرف تصــرفا إراديــا يجــب أن تتــوافر لديــه حريــة التصــرف حتــى 
اعتبــار الفعــل المعاقــب عليــه إراديــا، ولا يشــترط أن يصــدر الفعــل عــن تصــميم طالمــا يــتم 

تــوافر لــدى الجــاني حريــة الاختيــار وبــذلك يكــون الفعــل إرادي هــو الفعــل النــاتج عــن وعــي 
دراك وليس فعلا مفروضا على الجاني  .وا 

وبصــدد جريمــة امتنــاع الموظــف المخــتص عــن تنفيــذ الأحكــام القضــائية فــإن إرادة 
لجاني يجب أن تتجه نحو السلوك الإجرامي المتمثـل فـي الامتنـاع، وبـذلك ينتفـي القصـد ا

الجزائي إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى الامتناع عن التنفيذ كأن يكون غيـر مختصـا بتنفيـذ 
الحكــم، وتتضــح إرادة الجــاني ونيتــه الاجراميــة مــن خــلال التصــرفات التــي يقــوم بهــا كــأن 

ثـــم يمتنـــع أو يماطـــل فـــي تنفيـــذه أو يقـــوم بإخفـــاء الحكـــم، أو كـــأن  يعلـــن بـــالحكم القضـــائي
 .(1)يطلب من المحكوم لصالحه مستندات لا صلة لها بتنفيذ الحكم بقصد عرقلة تنفيذه

كمـــــــــا يجـــــــــب أن تتجـــــــــه إرادة الجـــــــــاني إلـــــــــى تحقيـــــــــق النتيجـــــــــة وهـــــــــي حرمـــــــــان 
ا المحكـــــوم لـــــه مـــــن الحـــــق الـــــذي قـــــرره لـــــه الحكـــــم القضـــــائي عـــــن طريـــــق القضـــــاء، هـــــذ

إلـــــى جانـــــب أن إرادتـــــه تتجـــــه إلـــــى قبـــــول مـــــا يترتـــــب علـــــى فعلـــــه مـــــن نتـــــائج فيتوقـــــع أن 
فعلـــه هــــذا يترتــــب عليـــه ضــــرر بــــالمحكوم لــــه ومـــع ذلــــك يقبــــل هـــذا التوقــــع إراديــــا، نظــــرا 
لأن عــــــدم توقــــــع النتيجــــــة الإجراميــــــة ينفــــــي المســــــئولية الجزائيــــــة، ومــــــع ذلــــــك فــــــإن إرادة 
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ــــي نشــــاط الجــــان يكفــــي التــــوافر ( الامتنــــاع عــــن التنفيــــذ)ي الســــلوك الإجرامــــي المتمثــــل ف
ـــــــدى الجـــــــاني لأن إرادة الفعـــــــل حتمـــــــا يترتـــــــب عليهـــــــا إرادة النتيجـــــــة  القصـــــــد الجزائـــــــي ل
الإجراميـــــة فـــــي الجـــــرائم العمديـــــة علـــــى عكـــــس الجـــــرائم غيـــــر العمديـــــة التـــــي يريـــــد فيهـــــا 
ه الجـــــاني الفعـــــل ولا يريـــــد النتيجـــــة، فيكفـــــي لقيـــــام جـــــرائم الامتنـــــاع عـــــن التنفيـــــذ أن تتجـــــ

ـــــرة بالبواعـــــث  ـــــائج، كمـــــا لا عب ـــــه مـــــن نت ـــــى فعل ـــــى قبـــــول مـــــا يترتـــــب عل إرادة الجـــــاني إل
ـــــام  والأســـــباب التـــــي تـــــدفع الموظـــــف إلـــــى ارتكـــــاب هـــــذه الجريمـــــة فـــــلا أثـــــر لهـــــا فـــــي قي
المســـــئولية الجزائيـــــة باعتبارهـــــا لا تعـــــد ركنـــــا فيهـــــا، كمـــــا أن الضـــــرر مفتـــــرض فـــــي هـــــذا 

ه نيــــة الموظــــف الممتنــــع إلــــى تحقيــــق النــــوع مــــن الجــــرائم فــــلا يحتــــاج إلــــى إثبــــات اتجــــا
  .(1)هذا الضرر بالمحكوم له
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 الفصل الثالث
              أحكام الآثار الإجرائية والموضوعية لجريمة امتناع الموظف عن تنفيذ

 القضاء الإداري


يحـــدد المشـــرع لمـــن يرغـــب بالترشـــح لشـــغل الوظـــائف العامـــة بعـــض مـــن الشـــروط 
فيهـــا، ومـــن هـــذه الشـــروط ألا يكـــون هـــذا المرشـــح للوظيفـــة العامـــة التـــي يجـــب أن تتـــوافر 

العامــة محكومــاً بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف والأخــلاق العامــة، وهــذا الشــرط، شــرط 
صــلاحية يجــب أن يبقــى قائمــاً مــن اجــل اســتمرار الموظــف العــام فــي وظيفتــه، فــإذا فقــد 

 .الموظف هذا الشرط فإن خدمته تنتهي حكماً وبقوة القانون
أن الأحكـــام الجزائيـــة التـــي تصـــدر بحكـــم الموظـــف العـــام متنوعـــة، فبعضـــها كمـــا 

يصدر تنفيذاً العقوبة بحق المشتكى عليه، في حين يصدر شكل آخر بحق الموظـف مـع 
للبحث في موضوع مسؤولية الموظف الجزائيـة لامتناعـه عـن تنفيـذ الأحكـام وقف التنفيذ، 

ة المترتبــة علــى امتنــاع الموظــف عــن تنفيــذ القضــائية  يتعــين التطــرق إلــى الآثــار الإجرائيــ
أحكـــام القضـــاء الإداري مـــن حيـــث طـــرق تحريـــك الـــدعوى الجزائيـــة ضـــد الموظـــف العـــام 
والجهــة المختصـــة بـــالتحقيق والإحالــة علـــى المحاكمـــة، إضـــافة إلــى تنـــاول بعـــض الـــدفوع 

أن يـــدحض بهـــا هـــذه المســـؤولية،  -المـــتهم بالامتنـــاع عـــن التنفيـــذ-التـــي يمكـــن للموظـــف 
وذلك من خلال إثبات ما يفيد أنه قام بكـل الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ الحكـم القضـائي إلا 
أن هنـــاك عوامـــل خارجـــة عـــن إرادتـــه حالـــت دون تحقيـــق ذلـــك، كعـــدم تـــوافر الاعتمـــادات 
الماليــة أو لوجــود إشــكال فــي تنفيــذ الحكــم، أو لغمــوض فــي منطوقــه، أو أن تنفيــذ الحكــم 

أو أن عـدم التنفيـذ رادع لأمـر رئــيس أعلـى تجـب طاعتــه،  يـؤدي إلـى الإضـرار بالصــالح،
 :وسيكون ذلك وفق التقسيم الآتي

 تحريك الدعوى الجزائية ضد الموظف العام: المبحث الأول
آثااار قيااام المسااؤولية الجزائيااة لجريمااة امتناااع الموظااف عاان تنفيااذ : المبحااث الثاااني

 الأحكام القضائية 
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الموظف العامتحريك الدعوى الجزائية ضد  2.0  
بالنظر لما تمثله مرحلة المحاكمة الجزائية التي تسبق صـدور الحكـم والتـي يطلـق 
عليهـــا مرحلـــة التحقيــــق لهـــا عــــن المراحـــل الســــابقة لهـــا مــــن أهميـــة تســــتمد معالمهـــا ممــــا 
تســتهدفه هــذه المرحلــة مــن التحــري عــن الأدلــة القاطعــة والقــرائن الحاســمة ومــن ثــم تحديــد 

 .اسها النهائي تمييزاً مصير المتهم على اس
وقــد نــص قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي والعراقــي علــى العديــد مــن 
القواعــــد والمبــــادئ الإجرائيــــة وأوجــــب علــــى هيئــــات التحقيــــق والمحــــاكم المختلفــــة أتباعهــــا 
والعمــل بهــا، ومنهــا القواعــد المتعلقــة بطــرق تحريــك الــدعوى الجزائيــة بخصــوص الموظــف 

عـــن تنفيـــذ الاحكـــام الإداريـــة، والقيـــود المفروضـــة عليهـــا، ومـــا هـــي الجهـــة العـــام الممتنـــع 
المختصـــــة بـــــالتحقيق والإحالـــــة علـــــى المحاكمـــــة للموظـــــف الممتنـــــع عـــــن تنفيـــــذ الأحكـــــام 

 :القضائية، وسيتم توضيح ذلك على النحو الاتي
 

 تحريك الدعوى الجزائية بحق الموظف الممتنع عن تنفيذ احكام القضاء 2.2.0
وكـــل جريمـــة جنائيـــة تنشـــأ عنهـــا فـــي الغالـــب حقـــاً للمجتمـــع فـــي معاقبـــة الجـــاني، 
ووسـيلة المجتمــع فـي الاقتصــاص مــن المجـرم هــي الــدعوى الجنائيـة، إذن أســاس الــدعوى 

 . الجزائية هو الجريمة
وقـد تصــيب الجريمـة شــخص أو أشــخاص معينـين بضــرر مـادي أو معنــوي فينشــأ 

الضــرر، عــن طريــق دعــوى تســمى دعــوى الحــق للمضــرور مــن الجريمــة الحــق بتعــويض 
مــــن قــــانون أصــــول ( 6/1)الشخصــــي او الــــدعوى المدنيــــة وهــــذا مــــا أشــــارت لــــه المــــادة 

يجــوز إقامــة دعــوى الحــق الشخصــي تبعــاً لــدعوى : "المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي بقولهــا
حـدة الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الـدعوى كمـا تجـوز إقامتهـا علـى 

لــدى القضــاء المــدني وفــي هــذه الحــال يتوقــف النظــر إليهــا أن تفصــل دعــوى الحــق العــام 
 ".بحكم مبرم
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ويعتبــر امتنــاع الموظــف العــام عــن تنفيــذ الأحكــام القضــائية الإداريــة مــن الجــرائم 
ويعتبـر المـدعي التي تحرك فيها الـدعوى العموميـة بنـاءً علـى شـكوى مـن قبـل المتضـرر، 

المختصــة فــي إقامــة الــدعوى وتلقــي الإخبــارات بشــأن أي جريمــة ترتكــب العــام هــو الجهــة 
 .من قبل الموظف العام نتيجة قيامه بأي جريمة تتعلق بوظيفته

والأصل أن المدعي العام يختص دون غيره في تحريك الدعوى العموميـة ورفعهـا 
ني مباشــــرة إلا أن المشــــرع الأردنــــي والعراقــــي  اســــتثنى مــــن ذلــــك المــــدعي بــــالحق المـــــد

وبعـــض الجهـــات القضـــائية، حيـــث أجـــاز لهـــم تحريـــك الـــدعوى ( المضـــرور مـــن الجريمـــة)
العموميـــة بماشـــرةً امـــام المحكمـــة، فجـــرائم امتنـــاع الموظـــف عـــن تنفيـــذ الأحكـــام القضـــائية 
الإداريــة الصــادرة بحــق الإدارة قــد يتضــرر منهــا مــن صــدر الحكــم لصــالحه كموظــف تــم 

إلـــى وظيفتـــه، او أن مقـــاول حصـــل علـــى قـــرار فصـــله تعســـفياً وقـــررت المحكمـــة إعادتـــه 
قضــائي بأخــذ تعــويض مــن الإداريــة، لهــذا يحــق للمتضــرر الادعــاء المباشــر أو الادعــاء 
الشخصـــــي، أي تحريـــــك الـــــدعوى العموميـــــة جـــــراء امتنـــــاع الموظـــــف عـــــن تنفيـــــذ الحكـــــم 
القضائي، وذلك عن طريق تحريك رفـع دعـوى وشـكوى بحـق الإدارة أو الموظـف الممتنـع 

 .تنفيذعن ال
الإدارة وموظفيهـا عـن تنفيـذ أحكـام القضـاء الإداري الصـادرة ضــدها فعنـدما تتمتـع 

أو أن تصــدر قــرار يتعــارض وقــوة الشــيء المقضــي بــه فــإن للمحكــوم لــه أن يقــيم دعــوى 
التعويض عن الخطأ المقترف والمتمثل في هذه الحالة في عدم تنفيذ الحكم، وذلـك لجبـر 

 .(1)نفيذ سواء تمثلت في كسب فائت أو خسارة لاحقةالأضرار الناجمة عن عدم الت
واستقرت أحكام القضاء الإداري على أن عدم تنفيذ الشيء المقضي به هـو دائمـاً 
خطأ يرتب مسؤولية الإدارة على أساس أن تجاهل الإدارة تطبيـق الشـيء المقضـي بـه لـه 

لعــام، فــإن القضــاء مــا يبــرره وهــو اســتحالة أو عــدم ملائمتــه مــع الســير الطبيعــي للمرفــق ا
يلجـــأ فـــي هـــذه الحالـــة إلـــى نظريـــة المســـؤولية علـــى أســـاس المخـــاطر ويقضـــي بتعـــويض 

                                                           
، 2912عبد المجيد، محمود، الحماية التنفيذية للأحكام الإدارية، دار الجامعيـة الجديـدة، القـاهرة، ( 1

 .161ص
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المحكوم له دون أن يكون هناك خطأ في جانب الإدارة تطبيقاً لمبـدأ مسـاواة الجميـع أمـام 
 .(1)الأعباء العامة

 :مـن قـانون القضـاء الإداري الأردنـي علـى انـه( الفقـرة ب/ 31)وقد نصت المادة 
يتوجـب تنفيـذ أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا وأحكـام المحكمـة الإداريـة القطعيـة بالصــورة "

ذا تضـمن الحكـم إلغـاء القـرار الإداري موضـوع الـدعوى فتعتبـر جميـع  التي تصـدر فيهـا وا 
الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمـت بموجـب ذلـك القـرار ملغـاة مـن تـاريخ 

ــــة العراقــــي أن الاســــتمرار عــــن .  (2)"رصــــدور ذلــــك القــــرا وفــــي ذلــــك يقــــول مجلــــس الدول
الامتناع في تنفيذ الحكم ينطوي على خطأ من جانب الإدارة، وقد ترتب على هـذا الخطـأ 

 .(3)أضراراً مادية وأدبية لحقت بالمدعي
 سـلوكه لكـون راً االتنفيـذ، اعتبـ عـن الممتنع الموظف مساءلة فإن ذلك على علاوة

 عليـه يترتب بمناسبتها أو لوظيفته تأديته أثناء الموظف من وقع الشخصي أللخط مكوناً 
 العـدل العليـا محكمـة قضـت أيضـاً، وقـد الممتنـع الموظـف إليهـا التـابع الإدارة  مسـاءلة
 حالـة فـي وظيفتـه إلـى وبالإضـافة بصـفته الشخصـية شـخص لأي يجـوز: "بأنـه الأردنيـة
 ارتكبـه رجـل وظيفـي غيـر خطأ عن ناشئ أدبي أو مادي ضرر بالتعويض عن الادعاء
 تنفيذ عن امتنع قد ضده أن المستدعي طعنها في تدعي هنا المستدعية أن وبما الإدارة،

تكـون  وبالتـالي ومعنويـاً  ماديـاً  ضـرراً  بهـا ألحـق قـد امتناعـه العليـا وأن العـدل محكمـة قرار
 ضـده المسـتدعيإلـزام  جـاز دعواهـا المسـتدعية أثبتـت مـا إذا حتـى جـائزة مخاصـمته
 يسـمى مـا أي الشخصـي خطئـه ضـرراً نتيجـة بالمسـتدعية الحـق قـد كـان إذا بالضـرر

                                                           
الخطيب، رنا إبراهيم، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، رسالة ماجستير، ( 1

 .42، ص2911الجامعة الأردنية، عمان الأردن، 
مــن عــدد  1466المنشــور علــى الصــفحة  2911لســنة  24الإداري الأردنــي رقــم قــانون القضــاء ( 2

 .م14/4/2911، بتاريخ 2294الجريدة الرسمية رقم 
، 2991/تمييـــز/انضـــباط/ 163قـــرار الهيئـــة العامـــة فـــي مجلـــس شـــورى الدولـــة فـــي الـــدعوى رقـــم ( 3

 .14/4/2991الصادر في 
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المسـتدعية  بـين متـوافرة الحالـة هـذه فـي الخصـومة فـإن الـوظيفي، وعليـه غيـر بالخطـأ
 .(1)الشخصية بصفته ضده والمستدعى

 جريئـة خطـوة تعـد للموظـف الشخصـية المسـؤولية فـإن تقريـر ذلـك علـى وتأسيسـاً 
 حقـوق حمايـة قدرتـه علـى مـدى عـن ويكشـف الإداري القضـاء أحكـام تنفيـذ نحـو ضـمان

 الأحكـام القضـائية تنفيـذ عـن الموظـف امتنـاع أن تقـدم ممـا المـواطنين، كمـا يتضـح
 الشخصـي الخطـأ عـن مسؤوليته يشترط لقيام أنه إلا الشخصية، مسؤوليته قيام يستوجب

 .نية بسوء يتم أن
مـن قـانون أصــول المحاكمـات الجزائيــة ( 136)أن وجـود المــادة ومـن الجـدير ذكــره       

العراقية التي تمنع إحالة الموظف إلى القضاء دون موافقة المرجع الإداري، والمرجع هنـا 
أمــا أن يكــون وزيــراً أو مــديراً عامــاً، يجــرد الأفــراد مــن ضــمانة تنفيــذ حكــم القضــاء الإداري 

ذ حكـم القضـاء مـن محتـواه ولا شـك أن هـذه ويفرغ طريق مسؤولية الموظف عن عدم تنفيـ
 .(2)المادة تؤدي إلى إضعاف القضاء وسلبه قرار القبض على المخالفين والمتورطين

 
 الجهة المختصة بالتحقيق والإحالة على المحاكمة 0.2.0
تخـــتص بالإحالـــة إلـــى التحقيـــق والامـــر بإجرائـــه ســـلطة معينـــة وتجربـــة اخـــرى قاعـــدة      

الصلاحية القانونية التي تمـنح لهيئـة عامـة أو موظـف لمباشـرة )و عامة، والاختصاص ه
كمــا يمثــل الاختصــاص ركنــا فــي القــرار الاداري وتعتبــر  ،(3)(عمــل مــن الاعمــال القانونيــة

قواعده من النظام العام التي يترتب على مخالفتها البطلان ، وللاختصاص اهميـة كبـرى 
تتمثل في توزيع الاعمال بين الهيئات والموظفين لكي يكون كل منهم على بينة مـن امـره 

مــن ضــمانة مهمــة للموظــف العــام، ، لــذلك ولمــا يمثلــه ايكــال امــر التحقيــق والاحالــة اليــه 

                                                           
 .311، ص2992ة العربية، الإسكندرية، أبو الخير، عامر، القانون الإداري، دار النهض( 1
ليلو، راضي، مازن، وسائل تنفيذ حكم القضاء الإداري العراقي، مجلة العلـوم القانونيـة والسياسـية، ( 2

 .211، ص2912، 1، المجلد12كلية القانون والسياسة، جامعة دهوك، العراق، العدد
ر الكتــب للطباعــة، جامعــة الموصــل، الجبــوري، مــاهر صــالح عــلاوي، مبــادئ القــانون الاداري، دا( 3

 .  161، ص1996
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، فإحالـة الموظـف (1)فقد حرص المشرع على تحديد السلطات التـي يعـود اليهـا امـر ذلـك 
إلى التحقيق تجعله عرضه للتجريح والتلميح وتثير الشك في نزاهته وسمعته ممـا يـنعكس 
 ســلبا علــى كفاءتــه فــي العمــل وعلــى حالتــه الاجتماعيــة والنفســية بغــض النظــر عــن نتيجــة

، ومن هنا فقد اورد المشرع النص على هـذه السـلطات بنصـوص لا لـبس فيهـا (2)التحقيق
ورتـــب علــــى مخالفاتهــــا الـــبطلان، فســــلطة الاحالــــة غالبـــا مــــا تختلــــف عـــن ســــلطة اجــــراء 

    .(3)التحقيق
يقصــــد بالجهــــة المختصــــة بإصــــدار قــــرار إحالــــة الموظــــف العــــام هــــي الجهــــة أو 

وظف للمحاكمة الجزائية والمنصوص عليهـا فـي قـانون الشخص المخول قانوناً بإحالة الم
الخدمــة المدنيــة، وتختلــف الــدول فــي تحديــد الســلطة إلــى ثــلاث اتجاهــات تبعــاً لاخــتلاف 

 :ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذه الاتجاهات هي
 (الإداري)النظام الرئاسي  .1
 النظام شبه القضائي .2
 النظام القضائي .3

وقـــد جـــاء فـــي نظـــام الخدمـــة المدنيـــة الأردنـــي أنـــه إذا تبـــين أن المخالفـــة التـــي        
أُســـندت للموظـــف تنطـــوي علـــى جريمـــة جزائيـــة، فيترتـــب إيقـــاف الإجـــراءات التأديبيـــة، 
حالــة الموظــف ومحاضــر التحقيــق الــذي أجــري معــه والأوراق والمســتندات الأخــرى  وا 

مختص أو إلـى المحكمـة المختصـة، ولا يجـوز المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام ال
فـــي هـــذه الحالـــة اتخـــاذ أي إجـــراء تـــأديبي بحـــق ذلـــك الموظـــف أو الاســـتمرار فـــي أي 

                                                           
ـــة ( 1 ـــرارات الاداري ـــة العامـــة للق ـــة، ط –الطمـــاوي، ســـليمان محمـــد، النظري ، دار الفكـــر 2دراســـة مقارن

 . وما بعدها 249، ص1941العربي، 
 . 229، ص1949الطماوي، سليمان محمد، قضاء التأديب، القاهرة، دار الفكر العربي، ( 2
: ، انظــر(النظــام الرئاســي)الــة جمــع الــرئيس الاداري فــي يــده ســلطتي الاتهــام والحكــم فيمــا عــدا ح( 3

 . 243– 242الطماوي، سليمان، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص
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إجـــراء تـــم اتخـــاذه إلـــى أن يصـــدر الحكـــم القضـــائي القطعـــي فـــي الشـــكوى أو الـــدعوى 
 .(1)الجزائية التي قدمت ضده

صـور التصــرف فـي التحقيــق، حيـث أن الإحالـة إلــى المحاكمـة تعــد صـورة مــن           
فالتحقيق الـذي تقـوم بـه الإدارة قـد ينتهـي بحفـظ التحقيـق أو بتوقيـع الجـزاء إذا كـان الأمـر 
يــدخل فــي اختصاصــها وبخــلاف ذلــك فــان الإدارة تلجــأ إلــى إحالــة الأوراق إلــى المجلــس 

يـق مـع التأديبي أو النيابة العامة إذا كان الفعل ينطوي على جرم جزائـي، علمـا بـان التحق
 .(2) شاغلي الوظائف العليا في الأردن يكون من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الوزراء

وقــد حــدد المشــرع الأردنــي الجهــات التــي تحيــل الموظــف إلــى المحكمــة التأديبيــة أو       
الجزائيــة، فيحــال الموظــف إلــى المحكمــة الجزائيــة مــن قبــل وزيــر الــدائرة التــي يعمــل بهــا 

زير سلطة توقيع بعـض الجـزاءات ابتـداءً مـن التنبيـه أو الإنـذار أو الموظف، حيث أن للو 
الحســـم مـــن الراتـــب أو حجـــب الزيـــادة الســـنوية، وبموجـــب الســـلطة التأديبيـــة التـــي يملكهـــا 
الوزير على موظفيـه، فـإذا تبـين لـه أن المخالفـة المسـندة للموظـف العـام أو إلـى المحكمـة 

 .(3)من القانون السابق( 114)المختصة وذلك عملًا بأحكام المادة 
كما يحال الموظف العام إلى المدعي العام أو المحكمة مـن قبـل المجلـس التـأديبي حيـث 

لاتخـــاذ الإجـــراءات التأديبيـــة بحـــق مـــوظفي الفئـــات الأولـــى والثانيـــة  يؤلـــف مجلـــس تـــأديبي
 :(4)والثالثة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من

 .أمين عام الديوان    -1
مـــن هـــذا ( 12)مستشـــار فـــي ديـــوان التشـــريع والـــرأي ممـــن يعـــين بموجـــب المـــادة      -2

 .النظام يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي

                                                           
لسـنة  9المعـدل بنظـام رقـم  2913لسـنة ( 42)نظـام الخدمـة المدنيـة الأردنـي رقـم( أ/114)المادة(  1

2929 
يــذ الحكــم بالإلغــاء فــي مجــالات القــرارات الإداريــة، بحــث منشــور، ســنة بطــيخ، رمضــان، كيفيــة تنف( 2

 .224، ص(142)، رقم 1، مجلة هيئة قضايا الدولة، ع1999
 .2929لسنة  9المعدل بنظام رقم  2913لسنة ( 42)نظام الخدمة المدنية رقم( أ/114)المادة( 3
 .2929لسنة  9المعدل بنظام رقم  2913لسنة ( 42)نظام الخدمة المدنية رقم( أ/116)المادة( 4
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بان المخالفة التي أسندت للموظـف  –أثناء المحاكمة  -فإذا تبين للمجلس التأديبي      
حالـــة ال موظـــف مـــع تنطـــوي علـــى جريمـــة جزائيـــة، فيترتـــب عليـــه إيقـــاف إجـــراء التأديـــب وا 

محاضــر التحقيــق الــذي أجــري معــه والأوراق والمســتندات الأخــرى المتعلقــة بالمخالفــة إلــى 
المـــدعي العـــام المخـــتص أو إلـــى المحكمـــة المختصـــة للســـير فـــي القضـــية وفقـــاً لأحكـــام 
ـــأديبي بحـــق ذلـــك الموظـــف أو  ـــانون، و لا يجـــوز فـــي هـــذه الحالـــة اتخـــاذ أي إجـــراء ت الق

اتخاذه إلى أنس يصدر الحكم القضـائي القطعـي فـي الشـكوى الاستمرار في أي إجراء تم 
 .(1) أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده

الـوزير ) (2) يأمر بالإحالة إلى التحقيق الاداري في العـراق الـرئيس الاداريأما في العراق 
والـــذي يـــأمر بتشـــكيل اللجنـــة التحقيقيـــة كـــذلك، والـــذي نـــراه ان المشـــرع ( أو رئـــيس الـــدائرة

العراقي قد كان موفقا فـي هـذه المسـألة لمـا يمثلـه أمـر الاحالـة مـن نقطـة تحـول كبيـرة فـي 
تعقب مرحلة الاحالة إلـى . حياة الموظف يجب ان لا يترك امرها إلا لمن كان أهلا لذلك

مرحلة اخـرى هـي اجـراء التحقيـق التـي يوكـل امـر القيـام بهـا إلـى سـلطة تختلـف التحقيق، 
 .غالباً عن تلك التي تحيل الموظف إلى التحقيق

والســلطة المختصــة فــي التحقيــق الإداري للعــراق هــي اللجــان التحقيقيــة المنصــوص عليهــا 
لســنة ( 11)فــي المــادة العاشــرة المــذكورة آنفــا مــن قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة المــرقم 

علــى الــوزير أو رئــيس الــدائرة تــأليف لجنــة تحقيقيــة مــن : أولا: ، التــي تــنص علــى1991
رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون أحدهم حاصـلا علـى شـهادة جامعـة اوليـة 

                                                           
 .224بطيخ، رمضان، كيفية تنفيذ الحكم بالإلغاء في مجالات القرارات الإدارية، ص( 1
، 1991لســنة  11نــص المــادة العاشــرة مــن قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة العراقــي النافــذ المــرقم (  2

يخــص دلالــة عبـــارة  وفيمــا 1936لســـنة  69مـــن القــانون الملغــي المــرقم  19كــذلك نــص المــادة 
علــى ( اولا)حيــث تـنص المـادة الاولــى مـن قـانون الانضــباط النافـذ اعـلاه ( الـوزير ورئـيس الـدائرة)
. الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لأغراض هـذا القـانون: الوزير )

ف آخــــر يخولــــه الــــوزير وكيــــل الــــوزارة والمحــــافظ والمــــدير العــــام واي موظــــ: رئــــيس الــــدائرة: ثانيــــا
ومـــن الجـــدير بالملاحظـــة ان ..(.صـــلاحية فـــرض العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القـــانون

مـن  19السلطة نفسها هي التي كانـت تخـتص بمسـألة الاحالـة إلـى التحقيـق بحسـب نـص المـادة 
 . قانون انضباط موظفي الدولة العراقي الملغي المذكور اعلاه
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تتــولى اللجنــة التحقيــق تحريريــا مــع الموظــف المخــالف المحــال عليهــا : ثانيــاً . فــي القــانون
همتها سماع وتدوين اقـوال الموظـف والشـهود والاطـلاع علـى جميـع ولها في سبيل اداء م

 . (1)" …المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها مع توصياتها المسببة 
وتشير المادة العاشرة بفقرتها الاولى المـذكورة آنفـاً إلـى أن تشـكيل هـذه اللجنـة يـتم 

ة والاعضــاء الآخــرين مــن ذوي الخبــرة مــن ثلاثــة اعضــاء احــدهم يكــون رئيســا لهــذه اللجنــ
، (عضـو قـانوني)والدراية بشرط ان يكون احدهما حاصلا علـى شـهادة اوليـة فـي القـانون 

ـــه بطـــلان الاجـــراءات  ـــذي يترتـــب علـــى مخالفت ـــة مـــن النظـــام العـــام ال ويعتبـــر شـــكل اللجن
لجنـة ، ويتفـق شـكل هـذه اللجنـة مـن حيـث الكـم مـع (2)التحقيقية التـي تتخـذها هـذه اللجنـة 

الانضــباط التــي كــان يجــري العمــل مــن خلالهــا فــي ظــل قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة 
، الا انــه يختلــف معهــا مــن حيــث النــوع، فالمشــرع فــي  1936لســنة  69الملغــي المــرقم 

مـا يشـير إلـى اشـتراط العنصـر ( 19)القانون الملغي المذكور آنفا لم يضمن نـص المـادة 
ون الحــالي والــذي يحمــد عليــه لمــا لهــذا العنصــر مــن القــانوني المنصــوص عليــه فــي القــان

تـــأثير فاعـــل فـــي عمـــل اللجنـــة التحقيقيـــة وذلـــك بجعلـــه مواكبـــا للقـــانون مـــن خـــلال تـــوفير 
تــه بنصــوص القــانون ومقاصــد الضــمانات الكافيــة للموظــف المخــالف بحكــم اطلاعــه ودراي

وذلـــك بجعـــل ، وحبـــذا لـــو ان المشـــرع العراقـــي خطـــا خطـــوة اخـــرى اكثـــر تقـــدما ، التشـــريع
                                                           

مـن هـذه ( اولا وثانيـا)استثناء مـن احكـام الفقـرتين )كما تنص الفقرة الرابعة من المادة نفسها على (  1
المــــادة للــــوزير أو رئــــيس الــــدائرة بعــــد اســــتجواب الموظــــف المخــــالف ان يفــــرض مباشــــرة أيــــا مــــن 

وهــذه ( مــن هــذا القــانون 4مــن المــادة " اولا وثانيــا وثالثــا"العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات 
والــــذي يعنيــــه ان ( مــــن القــــانون نفســــه 4م )العقوبــــات هــــي لفــــت النظــــر والانــــذار وقطــــع الراتــــب 

الاسـتجواب بــديل عــن التحقيـق إذ يجريــه الــوزير أو رئـيس الــدائرة  فــي المخالفـات البســيطة، راجــع 
( 11)غــازي فيصــل، شــرح احكــام قــانون مــوظفي الدولــة والقطــاع الاشــتراكي رقــم . بهــذا الشــأن د

 . 22، ص 2991، مطبعة العزة ، بغداد ،  1991 لسنة
ــــس الانضــــباط العــــام المــــرقم ( 2 ــــرار مجل ــــي  992/ 92ق ، غيــــر 14/992اضــــبارة  21/6/1992ف

كـذلك ( وص الامـرة التـي لا يجـوز مخالفتهـانـص المـادة العاشـرة مـن النصـ)منشور ، إذ يقول فيه 
بعة اعضاء خلافا لنص المادة العاشـرة قرر المجلس الغاء العقوبة لتشكيل اللجنة التحقيقية من ار 

/ جزائيـة /21د ، عـد2992/ 21نضـباط مـوظفي الدولـة النافـذ، قـرار المجلـس المـرقم من قـانون ا
 . ، غير منشور11/2/2992في  2991
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رئاسة هذه اللجنة للعنصر القانوني لإضفاء الطابع القضائي على عمل اللجنـة التحقيقيـة 
، وتـــدعيم ضـــمانات الموظـــف بشـــكل أكبـــر باعتبـــار ان رئاســـة اللجنـــة مـــن قبـــل العنصـــر 

 . (1)القانوني فيه تفعيل لدور الاخير افضل من دوره عضوا فيها
الذي تضطلع بإجرائه اللجنـة التحقيقيـة والتحقيق مع الموظف المخالف هو العمل 

المؤلفــة علــى وفــق نــص المــادة العاشــرة المــذكور آنفــا مــن قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة 
ويشـــترط فـــي هـــذا التحقيـــق ان يكـــون تحريريـــا، فالكتابـــة شـــرط جـــوهري لا . العراقـــي النافـــذ

د المشـرع يمكن اغفاله فـي تحقيـق هـذه اللجـان بموجـب نـص المـادة العاشـرة اعـلاه، ويحمـ
، لمـا (2)1936لسـنة  69العراقي لتداركه هذا النقص الذي اعترى القانون الملغـي المـرقم 

منهــا انهــا تحفــظ الاجــراءات التحقيقيــة ومــا تتوصــل اليــه اللجنــة  (3)للكتابــة مــن فوائــد جمــة
مــن الضــياع والنســيان ، كمــا انهــا تمثــل ســندا مهمــا لإثبــات شــرعية عمــل اللجنــة إذا مــا 

 . 4))لشرعية طعن بهذه ا
وللجنــة التحقيقيــة فــي ســبيل اداء مهمتهــا الاســتماع إلــى اقــوال الموظــف المخــالف المحــال 
عليهــا والشــهود وتــدوين شــهاداتهم ولهــا ان تطلــع علــى جميــع المســتندات والبيانــات التــي 
تــرى انــه مــن الضــروري الاطــلاع عليهــا، وبعــد ان تنتهــي اللجنــة مــن عملهــا فأنهــا تحــرر 

ه الاجـــراءات التـــي اتخـــذتها واقـــوال الموظـــف ودفاعـــه وشـــهود الاثبـــات محضـــرا تثبـــت فيـــ
والنفـــي مـــع توصـــياتها المســـببة، وممـــا تجـــدر ملاحظتـــه ان النتيجـــة التـــي تتوصـــل اليهـــا 

                                                           
إذ اعتبــر مجلــس الانضــباط العــام ان اللجنــة التحقيقيــة التــي تخلــو مــن العنصــر القــانوني فــي ظــل ( 1

د تكون الا لجنة لتقصي الحقائق والاستجواب وليست لجنة تحقيقية ومن هنـا القانون النافذ لا تكا
فــــي  991/  111فانـــه أبطـــل اجراءاتهــــا والغـــى العقوبــــة المترتبـــة عليهــــا، قـــرار المجلــــس المـــرقم 

 . ، غير منشور16/991اضبارة . 22/2/1991
 . من القانون الملغي 19المادة ( 2
 . 241، ص1946أديبية، القاهرة، بركات، عمر فؤاد احمد، السلطة الت( 3
إذ ان مجلــس الانضــباط العــام قــد الغــى عقوبــة تــوبيخ صــدرت بحــق احــد المــوظفين لعــدم وجــود (  4

فـي  994/  111تحقيق تحريري مع الموظف من قبـل اللجنـة التحقيقيـة قـرار المجلـس ذي الـرقم 
 . غير منشور 994/ 26، اضبارة ر12/11/1994
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للجهـة التـي احالـت الموظـف  (1)اللجنة التحقيقية لا تخرج عن كونها توصية غيـر ملزمـة 
ـــدائرة)اليهـــا  ـــيس ال ـــوزير أو رئ ـــانون  وهـــذا مـــا يختلـــف( ال عـــن نتيجـــة التحقيـــق فـــي ظـــل ق

، إذ ان لجــــان الانضــــباط  (2)1936لســــنة  69انضــــباط مــــوظفي الدولــــة الملغــــي المــــرقم 
كانـــت تفـــرض مـــن العقوبـــات الانضـــباطية ممـــا يـــدخل ضـــمن ســـلطتها علـــى شـــكل قـــرار 
انضـــباطي ، ويكـــون قرارهـــا مســـتقلا عـــن تـــأثير الجهـــة التـــي تحيـــل الموظـــف اليهـــا لعـــدم 
خضــوعه لاي تصــديق لاحــق لإصــداره ، ولا يكــون لــلإدارة أو الموظــف الا الطعــن امــام 

 .مجلس الانضباط العام
 

آثار قيام المسؤولية الجزائية لجريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام  0.0
 القضائية

إن الغرض الحقيقي من العقوبة في جرائم الوظيفة العامـة التـي تقـع مـن الموظـف 
العـــام هـــو حمايـــة المصـــلحة العامـــة التـــي قـــدر الشـــارع أحقيتهـــا بالحمايـــة الجنائيـــة، ولكـــن 

الهــدف مــع تحقيــق أغــراض أخــرى قريبــة لــه يعــد تحقيقهــا  العقوبــة تســعى إلــى إدراك هــذا
ذا علـــم أن الغـــرض الحقيقـــي مـــن العقوبـــة هـــو  بمثابـــة الوســـيلة إلـــى بلـــوغ ذلـــك الهـــدف، وا 

صلاح الموظف  .حماية الجماعة وصيانة نظامها وا 
 

 الحكم الجزائي بالإدانة وأثاره 2.0.0
هـــا، لأنـــه مـــن خـــلال يعتبـــر الحكـــم الجزائـــي أســـاس انعقـــاد الـــدعوى الجزائيـــة وغايت

الحكــم الجزائــي تســتطيع المحكمــة الإعــلان عــن قناعتهــا التــي تكونــت مــن الأدلــة المتــوفرة 

                                                           
جهـة التـي احالـت التحقيـق إلـى اللجنـة التحقيقيـة توصـية الاخيـرة، مثـال ذلـك وبالفعل فقـد خالفـت ال( 1

، غيـر 24/994، اضـبارة 31/12/1994في  994/  291قرار مجلس الانضباط العام المرقم 
غيـر  24/994، اضبارة 29/11/1994في  114/994منشور، وكذلك قرار المجلس ذو الرقم 

 . منشور
ان تفــرض  –كــل حســب اختصاصــه  -للجنــة أو المجلــس )ى ان منــه علــ( 21)إذ تــنص المــادة (  2

اية عقوبة من العقوبات الواردة في هذا القـانون مـع مراعـاة احكامـه وقراراتهـا تكـون بأكثريـة الآراء 
 (. أو بالاتفاق
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في الدعوى المنظورة لديها من أجل الفصـل فـي الخصـومة المعروضـة أمامهـا، وكمـا هـو 
معروف فقد يصـدر الحكـم الجزائـي إمـا بـالبراءة أو الإدانـة، فصـدور الحكـم بـالبراءة يعنـي 

لمتهم من جميع ما نسب إليه من تهم وبراءته من الجريمـة وبقـاء الموظـف محـتفظ براءة ا
بمركزه القانوني، أما الحكم عليه بالإدانة فذلك يدل على ثبوت ارتكاب الشخص الجريمـة 

 .(1) التي نسبت إليه
وفــي ظــل التطــور التــي تشــهده وظيفــة الدولــة، حيــث أصــبحت تتــدخل فــي جميــع 

الاقتصــادية منهــا والاجتماعيــة، بحيــث تغيــرت واختلفــت عمــا كانــت عليــه، جوانــب الحيــاة 
فصار الموظف العام صـاحب دور كبيـر فـي تسـيير أعمـال الدولـة وتنفيـذ سياسـاتها، ولـه 
دور في تحقيق أهداف الدولـة التنمويـة والاجتماعيـة والاقتصـادية، وذلـك بتقـديم الخـدمات 

 .الأساسية للمواطنين بكل حرفية واقتدار
ومن هذا المنطلق فإن الموظف يجب عليه أن يبذل قصارى جهده مـن اجـل أداء 
وظيفتــه والخدمــة التــي أنيطــت بــه بالشــكل المطلــوب وعلــى أحســن وجــه، ولكــن إذا أخــل 
الموظــف بواجباتــه الوظيفيــة أو خــرج عــن مقتضــياتها تعــرض للتأديــب الــوظيفي علــى مــا 

ب، وبمـا أن الموظـف العـام عضـو فـي أقترفه من فعل يعد مخالفة مسلكية تستوجب العقا
المجتمــع وعنصــر فــي الهيئــة الوظيفيــة فــإن الموظــف يجــد نفســه أمــام مســؤوليتين جزائيــة 
وتأديبيــة، فقــد يبــرأ الموظــف مــن العقوبــة الجزائيــة، لكــن تســتمر الملاحقــة التأديبيــة بحقــه، 

ه يكـون لأن الموظف العام إذا ارتكـب خطـأ مسـلكي وجريمـة جنائيـة فـي نفـس الوقـت، فإنـ
أمــام حــق عــام للدولــة فــي اقتضــاء العقــاب حفاظــاً علــى الأمــن العــام عــن طريــق الــدعوى 

، (2)العموميــة، وحــق عــام لــلإدارة لحفــظ ســير المرافــق العامــة عــن طريــق دعــوى التأديــب
 .لذلك كان لابد من البحث في العلاقة بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجزائية

ن النظام العام ولا يتحقق الاستقرار العـام إذا تعارضـت وتعتبر المسائل الجنائية م
المسائل التأديبية مع المسائل الجنائية، فلا يحق للمحكمة التأديبية أن تصـدر حكـم يمـس 

                                                           
، 1، ط(دراســة مقارنــة)الخفـاجي، مرتضــى فيصـل حمــزة، الحكـم الجزائــي وأثــره فـي الوظيفــة العامـة ( 1

 .16، ص2912للنشر والتوزيع، عمان،دار الايام 
دار الســـنهوري القانونيـــة : البرزنجـــي، عصـــام وآخـــرون، مبـــادئ وأحكـــام القـــانون الإداري، الناشـــر( 2

 .111، ص2912، 1،  مجلد1والعلوم السياسية، بيروت، ط
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أسس وأركان حكم صادر من القاضي الجنائي في دعـوى ضـد موظـف عـام تتعلـق بحـق 
جتمــع، لأن الحكــم الجنــائي المجتمــع، لأن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى الاســتقرار العــام فــي الم

الصـادر مـن الجهــة المختصـة هـو حكــم قطعـي وحقيقــة قطعيـة فيمـا يتعلــق بثبـوت الواقعــة 
وصــحة نســـبتها الـــى فاعلهـــا، فـــلا يجـــوز للمحكمــة التأديبيـــة أن ترجـــع وتبحـــث فـــي حقيقـــة 
ثبــوت الواقعــة إلــى فاعلهــا، لأن المحكمــة الجنائيــة هــي المختصــة فــي البحــث فــي  وقــوع 

تكييفهــا القــانوني ونســبتها الــى فاعلهــا، وهــذا مــا لا يتــوفر للمحــاكم التأديبيــة أو الجريمــة و 
 .(1)سلطات التحقيق الإداري

وسوف نقوم في هذا المطلب بتقسيمه الـى فـروع مـن أجـل البحـث فـي أثـر تحريـك 
الدعوى الجزائية بحق الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكـم القضـائي علـى مباشـرة المسـاءلة 

 :وسيكون ذلك على النحو التالي التأديبية،
 المسؤولية الجزائية للموظف عن جريمة امتناع تنفيذ الأحكام القضائية: أولاً 

أن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كسائر الجـرائم التـي يعاقـب عليهـا 
يـذ القانون والتي يترتب على قيامها إلحاق الضرر بفئة من أفراد المجتمع، نتيجة عـدم تنف

الحكم الصادر لصالحهم بموجب حكم قضائي حائز علـى حجيـة الأمـر المقضـي بـه وقـد 
الإحجـــام : "عـــرف جانـــب مـــن الفقـــه جريمـــة الامتنـــاع عـــن تنفيـــذ الأحكـــام القضـــائية بأنهـــا

الكلي أو الجزئي عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ من جانـب الموظـف العـام المكلـف 
 .(2)"الحق الثابت بالحكم إلى من تقرر لهقانوناً بتنفيذه، بقصد عدم وصول 

المعــدل  1969لعــام ( 111)ففــي العــراق نــص المشــرع فــي قــانون العقوبــات رقــم 
على إلـزام كـل أجهـزة الدولـة المختصـة أن تقـوم بتنفيـذ أحكـام القضـاء، ( 329)في المادة 

يعاقــب بــالحبس أو الغرامــة أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين كــل  -1: "حيــث نــص علــى أنــه
موظـف أو مكلـف بخدمـة عامـة اسـتغل سـلطة وظيفتـه فـي وقـف أو تعطيـل تنفيـذ الأوامـر 
الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمـة أو أي حكـم أو أمـر صـادر مـن احـدى 

                                                           
 ،(المســـئولية الجنائيـــة والإداريـــة والمدنيـــة)الشـــريف، عزيـــزة، مســـاءلة الموظـــف العـــام فـــي الكويـــت ( 1

 .144-146، ص1994مطابع جامعة الكويت، الكويت،
دراسـة : حميدة، عبد الله حسين، المسؤولية الجنائية للموظف للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية( 2

 .13، ص2992مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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المحــاكم أو أيــة ســلطة عامــة مختصــة أو فــي تــأخير تحصــيل الأمــوال أو الرســوم ونحوهــا 
ذاتهـا كـل موظـف أو مكلـف بخدمـة عامـة امتنـع عـن  يعاقـب بالعقوبـة -2. المقررة قانونـاً 

تنفيــذ حكــم أو أمــر صــادر مــن احــدى المحــاكم أو أيــة ســلطة عامــة مختصــة بعــد مضــي 
 .(1)"ثمانية أيام من انذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان الحكم أو الأمر داخل اختصاصه
عـن تنفيـذ وفي الأردن لم يتضمن الدستور الأردني نصاً صـريحاً بتجـريم الامتنـاع 

ــــة تنفيــــذها مــــن جانــــب المــــوظفين العمــــوميين، إلا أن قــــانون  الأحكــــام القضــــائية أو إعاق
العقوبـات الأردنـي نـص علـى معاقبـة الموظـف فــي مثـل هـذه الحـالات وذلـك وفـق مــا ورد 

كـــل موظـــف يســـتعمل ســـلطة وظيفتـــه  -1: "(2) منـــه والتـــي جـــاء فيهـــا( 142)فـــي المـــادة 
عوق أو يؤخر تنفيـذ أحكـام القـوانين أو الأنظمـة المعمـول مباشرة أو بطريق غير مباشر لي

بهــا أو جبايــة الرســوم والضــرائب المقــررة قانونــاً أو تنفيــذ قــرار قضــائي أو أي أمــر صــادر 
 .عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين

ع إذا لــم يكــن الــذي اســتعمل ســلطته أو نفــوذه موظفــاً عامــاً يعاقــب بــالحبس مــن أســبو  -2
 .".إلى سنة

كـل موظـف تهـاون بـلا : "مـن ذات القـانون علـى أنـه( 143/1)كما نصـت المـادة 
ســبب مشــروع فــي القيــام بواجبــات وظيفتــه وتنفيــذ أوامــر آمــرة المســتند فيهــا إلــى الأحكــام 
القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنـانير إلـى خمسـين دينـار أو بـالحبس مـن أسـبوع إلـى 

 ".ثلاثة أشهر
مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة ( 136)دير ذكره أن وجود المادة ومن الج

العراقية التي تمنع إحالة الموظف إلى القضاء دون موافقة المرجع الإداري، والمرجع هنـا 
أمــا أن يكــون وزيــراً أو مــديراً عامــاً، يجــرد الأفــراد مــن ضــمانة تنفيــذ حكــم القضــاء الإداري 

                                                           
التنفيــــذ، بحــــث  لأحكــــام القضــــائية الإداريــــة الصــــادرة ضــــد الإدارة واشــــكالياتاشــــطناوي، فيصــــل، ( 1

 .232-292ص ،2916، 1، ملحق13منشور، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 
 .وتعديلاته 1969لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم ( 142/2،1)نصوص المواد ( 2
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عدم تنفيـذ حكـم القضـاء مـن محتـواه ولا شـك أن هـذه  ويفرغ طريق مسؤولية الموظف عن
 .(1) المادة تؤدي إلى إضعاف القضاء وسلبه قرار القبض على المخالفين والمتورطين

ومـــن خـــلال هـــذه النصـــوص القانونيـــة ســـواء تلـــك الـــواردة فـــي القـــانون العراقـــي أو 
سـلطة وظيفتـه  الأردني فإن امتناع الموظف العام عن تنفيـذ الحكـم القضـائي أو اسـتعمال

لتعطيــل حكــم قضــائي أو تــأخيره يعتبــر جريمــة جزائيــة يعاقــب عليهــا القــانون، وطالمــا أننــا 
أمام جريمة جنائية متمثلة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية فلا بد من تـوافر أركانهـا 

 .الثلاثة الشرعية والمادية والمعنوية
 الركن الشرعي لجريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري  .2
لا جريمـة ولا عقوبـة "يقوم هذا الـركن علـى القاعـدة القانونيـة التـي تـنص علـى أنـه   

، وقد نـص قـانون العقوبـات العراقـي والأردنـي علـى هـذه القاعـدة، ووفقـاً "إلا بنص القانون
الفعـــل المكـــون للجريمـــة وتحديـــد العقوبـــة  لهـــذا الـــركن لابـــد مـــن وجـــود نـــص قـــانوني يبـــين

 .(2) المقررة لها، وهذا ما يطلق عليه شرعية الجرائم والعقوبات
مــن قــانون العقوبــات ( 329)وعليــه فــإن الــركن الشــرعي يتــوافر فــي نــص المــادة  

مـن قـانون العقوبـات الأردنـي بتجـريم كـل ( 142)العراقي، وكـذلك مـا نصـت عليـه المـادة 
ســـلطة وظيفتـــه بشـــكل مباشـــر أو بطريـــق غيـــر مباشـــر ليعـــوق أو يـــؤخر موظــف يســـتعمل 

تنفيـذ أحكــام القــوانين أو الأنظمــة المعمـول بهــا، وبهــذا فــإن هـذه النصــوص القانونيــة تؤكــد 
وجــــود الــــركن الشــــرعي للجــــرائم التــــي يرتكبهــــا الموظفــــون بالامتنــــاع عــــن تنفيــــذ الأحكــــام 

 .القضائية الإدارية الصادرة بحق الإدارة
 
 
 
 

                                                           
راضي، مازن ليلو، وسائل تنفيـذ حكـم القضـاء الإداري العراقـي، مجلـة العلـوم القانونيـة والسياسـية، ( 1
 .211، ص2912، 1، المجلد12لية القانون والسياسة، جامعة دهوك، العراق، العددك
الليثـــي، محمـــد ســـعيد، محمـــد ســـعيد، امتنـــاع الإدارة عـــن تنفيـــذ الأحكـــام الإداريـــة، منشـــورات زيـــن ( 2

 .112، ص2912الحقوقية، بيروت، 



78 
 

 الركن المادي للجريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري  .0
لا "لابـــد لكـــل جريمـــة مـــن ماديـــات تتجســـد فيهـــا الإرادة الجرميـــة لمرتكبهـــا، فالقاعـــدة أنـــه 

، وبـــذلك يتكـــون الـــركن المـــادي للجريمـــة التـــي نـــص عليهـــا (1)"جريمـــة بـــدون ركـــن مـــادي
وك الموظف العـام الإيجـابي أو السـلبي وذلـك القانون العراقي والأردني المشار إليهما بسل

باســتخدام ســـلطة وظيفتـــه بــأي طريـــق مـــن الطــرق ســـواء أكـــان بــالرفض أو الامتنـــاع عـــن 
 ".تنفيذ حكم قضائي حائز على حجية الأمر المقضي به

إذا لكـي تتحقـق هـذه الجريمـة وتقـوم المسـؤولية الجزائيـة للموظـف عـن عـدم تنفيـذ الأحكــام 
 :لابد من توافر ما يليالقضائية الإدارية 

أن يســـتخدم الموظـــف العـــام ســـلطة وظيفتـــه بقصـــد إعاقـــة أو تـــأخير تنفيـــذ  -1
حكم قضائي ويتم ذلك مباشرة عن طريق الموظـف المخـتص بالتنفيـذ أو عـن طريـق 
مرؤوســــيه إذا اســــتعمل ســــلطة وظيفتــــه علــــى الموظــــف المخــــتص بــــأي صــــورة مــــن 

أو التهديــد أو الوعيــد، ولا  الصــور ســواء بإصــدار أمــر خطــي أو شــفهي أو بالرجــاء
نمـا  يشترط لقيام الـركن المـادي لهـذه الجريمـة أن يكـون الموظـف مخـتص بالتنفيـذ، وا 
يكفــي أن يتــدخل مرتكبهــا ويســتعمل ســلطة وظيفتــه بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
لــدى الموظــف المخــتص بالتنفيــذ قاصــداً إعاقــة أو تــأخير تنفيــذ حكــم قضــائي حــائز 

 .(2)لمقضي بهعلى قوة الأمر ا
أن يؤدي هذا التدخل إلى إعاقـة أو تـأخير تنفيـذ الحكـم فعـلًا، فـإذ اسـتعمل  -2

الموظــف ســلطته الوظيفيــة بقصــد إعاقــة أو تــأخير الحكــم وخــاب ســعيه لســبب خــارج 
 .عن إرادته كان ذلك شروعاً في ارتكاب الجريمة غير معاقب عليها قانوناً 

 الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري .0
ــــذ الحكــــم  ــــة لوقــــف تنفي ــــام جريمــــة اســــتعمال الموظــــف ســــلطته الوظيفي يشــــترط لقي
القضائي أن يتوافر لدى الموظف القصـد الجنـائي لوقـف تنفيـذ الحكـم بـأن تتجـه نيتـه إلـى 

أمــا إذا اســتعمل الموظــف ذلــك دون وجــه حــق، وأن يــتم وقــف التنفيــذ نتيجــة هــذا التــدخل، 
                                                           

ـــــــة الصـــــــادرة ضـــــــد الإدارة واشـــــــكال( 1 ـــــــذ، شـــــــطناوي، فيصـــــــل، الأحكـــــــام القضـــــــائية الإداري            يات التنفي
 . 232-292ص

 .241ص جيرة، عبد المنعم عبد العظيم، آثار حكم الألغاء،( 2
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سلطة وظيفته لدفع الموظف المختص بالتنفيـذ لوقـف تنفيـذ الحكـم، فهنـا لا يتـوافر القصـد 
نمـا يعـد الموظـف المخـتص بالتنفيـذ مرتكبـاً لجريمـة  الجنائي بحق الموظف ذو السـلطة، وا 

 .(1) الامتناع
ي الـــذي ويشـــترط كـــذلك لقيـــام جريمـــة الامتنـــاع العمـــدي أن يتـــوافر القصـــد الجنـــائ 

يتمثل هنا بأن يتعمد الموظف المختص بالتنفيـذ الامتنـاع عـن تنفيـذ الحكـم، وأن تنصـرف 
نيتـــه إلـــى تحقيـــق نتيجـــة خاصـــة وهـــي الحيلولـــة دون تنفيـــذ الحكـــم القضـــائي بغيـــر ســـبب 
مشروع، وبذلك لا تقوم الجريمة إذا ثبت أن الموظف لم يقصد تحقيق هذه النتيجة، حتـى 

ير تنفيذ الحكم، كـأن يشـوب الحكـم غمـوض أو إبهـام، أو يثـور لو ترتب على تصرفه تأخ
النــزاع حــول تحديــد آثــار الحكــم ومــدى مــا رتبــه للمحكــوم لــه مــن حقــوق، ممــا يســتلزم معــه 
رجوع الموظف إلى الجهات التـي تملـك الفصـل فـي هـذه المسـائل ففـي هـذه الحالـة يتعـين 

التنفيـذ لـم يكـن بمقـدوره أن  على الموظف إثبات أن ثمة صعوبات حقيقية قد واجهتـه عنـد
وكــذلك يتحقــق القصــد الجنــائي فــي جريمــة اســتعمال الموظــف . (2)يحلهــا أو يتغلــب عليهــا

 .العام سلطة وظيفته لإعاقة أو تأخير تنفيذ حكم قضائي
ومن خلال ما سـبق يـرى الباحـث أن تنفيـذ الأحكـام القضـائية يشـكل أسـمى صـور 

دولـة ويعتبـر رادع قـوي لكـل مـن تسـول لـه نفسـه العدالة ويصـون النظـام العـام ومصـالح ال
من ارتكاب مخالفة في حق الغيـر، ومـن ناحيـة أخـرى يعكـس تنفيـذ الأحكـام الصـادرة مـن 
الجهــات القضــائية مــدى قــوة الدولــة ووجودهــا وبســط ســيادتها وفــرض الأمــن والنظــام فــي 

ينـا أساسـها المجتمع وأخذ كل ذي حق حقـه بصـورة مشـروعة، والمسـؤولية الجزائيـة كمـا رأ
الإخلال بواجب قانوني ورد به نص قانوني حيث ثبت المسؤولية الجنائية علـى الموظـف 
الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي أو تنفيـذه تنفيـذاً ناقصـاً متعمـداً بعقوبـة جنائيـة لعلهـا قـد 
تكون العقوبة لأكثر فاعلية حتى الآن لما لها من تأثير على الموظف الممتنـع عـن تنفيـذ 

 . حكم القضائيال

                                                           
 .399، صامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدهالليثي، محمد سعيد، ا( 1
، 2991جيـــرة، عبـــد المـــنعم عبـــد العظـــيم، آثـــار حكـــم الإلغـــاء، منشـــورات زيـــن الحقوقيـــة، بيـــروت، ( 2

 .243ص
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 أثر الحكم الجزائي على الرابطة الوظيفية: ثانياً 
قـــانون ( 236)يمكـــن اســـتنباط  تعريـــف الحكـــم الجزائـــي وفـــق مـــا ورد فـــي المـــادة 

الحكـــــم الــــذي يصـــــدر مــــن المحكمـــــة : "اصــــول المحاكمــــات الجزائيـــــة الأردنــــي بأنـــــه هــــو
المحاكمـة، وتـدقيق قـرار الاتهـام المختصة بإجماع الآراء أو أغلبيتها، وذلـك بعـد الانتهـاء 

، وكمـــا " وأوراق الضـــبط وادعـــاءات ومـــدافعات مثـــل النيابـــة والمـــدعي الشخصـــي والمـــتهم
من قـانون اصـول المحاكـات الجزائيـة الاردنـي علـى العناصـر التـي ( 234)نصت المادة 

يشـتمل القـرار : " يجب أن يشتمل عليها الحكم الجزائي، حيث نصت المـادة علـى مـا يلـي
ى ملخــص الوقــائع الــواردة فــي قــرار الاتهــام المحاكمــة وعلــى ملخــص مطالــب المــدعي علــ

الاســــباب الموجبــــة للتجــــريم او الشخصــــي والمــــدعي العــــام ودفــــاع المــــتهم وعلــــى الادلــــة و 
، اما قـرار الحكـم فيجـب ان يشـتمل علـى المـادة القانونيـة المنطبـق عليهـا الفعـل فـي عدمه

ومــن خــلال هــذا الفــرع ســيتم . (1)"والالتزامــات المدنيــةحالــة التجــريم وعلــى تحديــد العقوبــة 
البحث في محـاور أثـر الحكـم الجزائـي بالإدانـة عـن جريمـة الموظـف بالامتنـاع عـن تنفيـذ 

 : الأحكام القضائية الإدارية وأثرها على الرابطة الوظيفية، وذلك على النحو الآتي
 ضاء الإداري المسؤولية التأديبية للموظف عن عدم تنفيذ أحكام الق .2

يترتــب علــى إخــلال الموظــف بواجباتــه الوظيفيــة ســواء أكانــت إيجابيــة أو ســلبية مجازاتــه 
مـــن الســـلطة الإداريـــة وفقـــاً لأحكـــام التأديـــب الـــوظيفي الـــواردة فـــي نظـــام الخدمـــة المدنيـــة، 
والحكمــة مــن وضــع نظـــام التأديــب الــوظيفي يتمثــل فـــي إصــلاح وتقــويم الســـلوك الإداري 

العام الذي يخل بواجباته الوظيفية من خلال العقوبات التأديبيـة والمحافظـة لدى الموظف 
 .(2) على كيان الوظيفة وحفظ هيبتها لضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد

                                                           
م 1961لســــنة ( 9)مــــن قــــانون اصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة الأردنــــي رقــــم ( 236/234)المــــادة ( 1

 .وتعديلاته
حمـــودة، أمـــاني الســـيد، ضـــمانات تنفيـــذ الأحكـــام الصـــادرة فـــي المنازعـــات الإداريـــة، دار الجامعـــة ( 2

 .112، ص2912الجديدة، الإسكندرية، 
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ومــن واجبــات الموظــف العــام تنفيــذ الأحكــام القضــائية ويحظــر عليــه الامتنــاع عــن تنفيــذ 
ن فعل ذلك يعتبر إخـلالًا بواجباتـه الوظيفيـة والتـي الأحكام القضائية أو عرقلة  تنفيذها، وا 

 .(1) حتماً سوف توقع عليه العقوبة التأديبية
إن : "فقد عرف القضاء الأردني من خـلال محكمـة العـدل العليـا المخالفـة التأديبيـة بـالقول
اجبــات المخالفــة التأديبيــة هــي تهــم مســتقلة عــن الــتهم الجزائيــة قوامهــا مخالفــة الشــخص لو 

 .(2)"وظيفته أو مهمته أو مقتضياتها أو كرامتها
أمــا القضــاء العراقــي فقــد عــرف المخالفــة التأديبيــة هــي التــي تتحقــق عنــد إخــلال الموظــف 
بواجبــات وظيفتــه الإيجابيــة أو الســلبية، ومــن ثــم فلابــد مــن أن يكــون الإخــلال أو الخطــأ 

اً بالوظيفــة فــإذا انفضــت صــادراً عــن موظــف، لأن الأصــل فــي التأديــب أن يكــون مرتبطــ
ـــم يعـــد للتأديـــب مكـــان، ولكـــي يســـأل الموظـــف عـــن مخالفـــة أو  عـــرى الرابطـــة الوظيفيـــة ل
جريمـة تأديبيـة تسـتوجب العقوبـة بــأن يكـون الفعـل المرتكـب مــن الأفعـال التـي تعـد إخــلالًا 

 .(3)بواجبات الوظيفة أو من مقتضياتها والنظام التأديبي له استقلالية عن النظام الجنائي
ولـــم يـــورد المشـــرع العراقـــي ولا الأردنـــي المخالفـــات التأديبيـــة علـــى ســـبيل الحصـــر وذلـــك 
لصعوبة تحديد الواجبات التي تقع على عاتق الموظف حصراً، كما أن الجريمة التأديبيـة 
المعاقـــب عليهـــا فـــي مجـــال عـــدم تنفيـــذ الأحكـــام القضـــائية تتطلـــب تـــوافر ركنـــين أساســـين 

 :وهما
تمثل الركن المادي للجريمة التأديبية بالفعل أو الامتناع الذي يصـدر ي: الركن المادي -أ

من الموظف ويكون خروجاً عـن الواجبـات والالتزامـات الوظيفيـة، ويتجسـد فـي حالـة عـدم 
تنفيـــذ الحكـــم الإداري بامتنـــاع الموظـــف عـــن التنفيـــذ، ســـواء كـــان بفعـــل إيجـــابي أو بفعـــل 

ـــذ ي يقضـــي بإلغـــاء القـــرار الإداري، ويتكـــون ســـلبي يحـــول دون تنفيـــذ الحكـــم الإداري، وال
 :الركن المادي من ثلاثة عناصر وهي كالاتي

                                                           
 .214كم القضاء الإداري العراقي، صراضي، مازن ليلو، وسائل تنفيذ ح( 1
ـــــــذ، ( 2 ـــــــة الصـــــــادرة ضـــــــد الإدارة واشـــــــكاليات التنفي              شـــــــطناوي، فيصـــــــل، الأحكـــــــام القضـــــــائية الإداري

 .232-292ص
 .، منشور في مجلس شورى الدولة العراقي2919/تمييز/إداري/22قرار الهيئة الانضباطية رقم ( 3
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ســـواء كـــان الفعـــل الإيجـــابي أو الســـلبي ومـــن ضـــوابط الفعـــل لكـــي (: الخطـــأ)الفعـــل . 1
يعتبــر مخالفــة تأديبيــة ألا يكــون ممارســة لحــق، وأن يأخــذ بعــين الاعتبــار الظــروف التــي 

عاديـة أو اسـتثنائية وألا يكـون هنـاك عـذراً شـرعياً صدر بها التصرف هـل كانـت ظروفـاً 
 .يعفيه من المساءلة

وهــي الأثــر المترتــب علــى الفعــل الــذي صــدر مــن الموظــف بامتناعــه عــن  :النتيجــة .2
عـدام القــرار القضـائي الــذي  تنفيـذ الحكـم القضــائي سـواء كــان امتنـاع سـلبي أم إيجــابي وا 

زالة آثاره من تاريخ صدوره واعتباره كان لم يكن  .حكم بإلغائه وا 
فــي عــدم تنفيــذ  أن يكــون تصــرف الموظــف أو امتناعــه هــو الســبب: علاقــة الســببية. 3

حكــم الإلغــاء ولــيس لأســباب أخــرى تحــول دون التنفيــذ كوجــود قــوة قــاهرة أو تــوافر حالــة 
 .الضرورة على سبيل المثال

ويشــترط فــي الــركن المــادي العنصــر الشخصــي وهــو أن يكــون التصــرف قــد صــدر عــن 
شــخص لــه المركــز القــانوني للموظــف العــام، وذلــك لأن المخالفــة التأديبيــة تنطــوي علــى 
مخالفــة وخــروج عــن الواجبــات والالتزامــات التــي تفرضــها الوظيفــة العامــة، والتــي تترتــب 
علــى عــاتق الموظــف العــام وفــي حالــة المســاءلة التأديبيــة للموظــف فــي حالــة عــدم تنفيــذ 
الحكــم القضــائي فيشــترط بــأن يكــون هــو الموظــف المخــتص وصــاحب الاختصــاص فــي 

 . (1)تنفيذ الحكم القضائي
يتمثـل الـركن المعنـوي للجريمـة التأديبيـة فـي توجيـه الارادة إلـى فعـل : ويالركن المعن -ب

مخل بسير الوظيفـة العامـة سـواء كانـت سـلبية بالامتنـاع عـن الفعـل المكلـف بـه الموظـف 
 .(2)قانونـــاً أو إيجابـــاً بقيامـــه بالفعـــل الـــذي يـــؤدي إلـــى الإخـــلال بواجبـــات الوظيفـــة العامـــة

ولية التأديبيـــة رغـــم تـــوافر الـــركن المـــادي للخطـــأ وترتيبـــاً علـــى ذلـــك لا تقـــوم المســـؤ  
التـــأديبي فـــي حـــالات عـــدم تـــوافر الإرادة الآثمـــة أو غيـــر المشـــروعة لـــدى الموظـــف مثـــل 

                                                           
تنفيـــذ الأحكـــام الصـــادرة فـــي المنازعـــات الإداريـــة، دار الجامعـــة حمـــودة، أمـــاني الســـيد، ضـــمانات ( 1

 .112، ص2912الجديدة، الإسكندرية، 
الـــــذنيبات، محمـــــد، الـــــوجيز فـــــي القـــــانون الإداري، دار الثقافـــــة للتوزيـــــع والنشـــــر، عمـــــان، الأردن، ( 2

 .326، ص2911
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حالات الضرورة الملجئة، والإكراه والقوة القاهرة، وكذلك حالة إبداء الموظـف رأي قـانوني 
 .(1)أو فني في مسألة خلافية تحتمل أكثر من رأي

ن امتنــع  الموظــف عــن تنفيــذ الحكــم القضــائي لا يكفــي لقيــام المســؤولية التأديبيــة وا 
نمــا يتطلــب تــلازم الــركن المعنــوي بجانــب امتنــاع الموظــف عــن  يقــاع العقوبــة عليــه، وا  وا 
تنفيذ الحكم، بمعنى أن الموظف يعلم بعناصـر الجريمـة يعلـم بـالركن المـادي للجريمـة أي 

لحكـــم، وايضـــاً يريـــد النتيجـــة الإجراميـــة أي يريـــد بفعلـــه بالإيجـــاب أو بالســـلب لعـــدم تنفيـــذ ا
بفعلــه الامتنــاع عــن تنفيــذ الحكــم القضــائي، فــإذا انعــدمت الإرادة انعــدمت المســؤولية تبعــاً 

 .(2) لذلك ويعفى من المسؤولية
فامتناع الموظف عن تنفيـذ أحكـام القضـاء أو تدخلـه لعرقلـة هـذا التنفيـذ يعـد خطـأ  

يعــد ذلــك بمثابــة خــروج علــى مقتضــى واجــب أداء أعمــال تأديبيــاً يرتــب مســؤولية، حيــث 
الوظيفة والذي نصت عليه التشريعات القانونية، وحيث أن احتـرام أحكـام القضـاء والعمـل 
على تنفيذها على نحو يحقق غاياتهـا دون تعطيـل هـو مـن أهـم واجبـات الوظيفـة العامـة، 

صــدر الحكــم اســتناداً  والخــروج علــى مقتضــيات هــذا الواجــب يشــكل مخالفــة للقــانون الــذي
إليه والذي يؤدي الموظف عمله فـي إطـاره، إضـافة إلـى ذلـك فـإن الحكـم القضـائي يـدخل 
في مفهوم القانون بمعناه الواسع، وبـلا شـك أن مـن أهـم واجبـات الوظيفـة احتـرام الأحكـام 
القضــائية، فامتنــاع الموظــف عــن تنفيــذ الحكــم أو عملــه علــى عرقلــة تنفيــذه ينطــوي علــى 

هـــدار لحجيـــة الحكـــم ممــا يكـــون جريمـــة تأديبيـــة يعاقـــب عليهـــا إخــلال  بواجبـــات وظيفتـــه وا 
 :(3)الموظف، ولكن ما يحد من قيام المسؤولية في مثل هذه الحالات أمران، وهما

أنهـــا تفتـــرض غالبـــاً أن يكـــون الموظـــف حـــين ارتكـــب الخطـــأ قـــد ارتكبـــه بالمخالفـــة - أ
ن هـؤلاء يقرونـه علـى مـا يقـوم بـه، لرؤسائه، الذين يملكـون توقيـع الجـزاء بحيـث لـو كـا

                                                           
ـــــــة الصـــــــادرة ضـــــــد الإدارة واشـــــــك( 1 ـــــــذ، شـــــــطناوي، فيصـــــــل، الأحكـــــــام القضـــــــائية الإداري            اليات التنفي

 .232-292ص
 .326، صالوجيز في القانون الإداريالذنيبات، محمد، ( 2
ـــــــذ، ( 3 ـــــــة الصـــــــادرة ضـــــــد الإدارة واشـــــــكاليات التنفي        شـــــــطناوي، فيصـــــــل، الأحكـــــــام القضـــــــائية الإداري

 .232-292ص
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فــــلا قيــــام لهــــذه المســــؤولية، وهــــذا هــــو الغالــــب بالنســــبة للامتنــــاع عــــن تنفيــــذ الأحكــــام 
 .القضائية

ــــة، مســــؤولية   - ب ــــك شــــأن المســــؤولية الجنائي ــــة شــــأنها فــــي ذل إن المســــؤولية التأديبي
ين شخصــية فيتعــين لإدانــة الموظــف ومجازاتــه إداريــاً فــي حالــة شــيوع التهمــة بينــه وبــ

غيــره أن يثبــت أنــه قــد وقــع منــه فعــل إيجــابي أو ســلبي محــدد يعــد مســاهمة منــه فــي 
وقـوع المخالفـة الإداريـة، فــإذا انعـدم المأخـذ الإداري للموظـف ولــم يقـع منـه أي اخــلال 

 .(1) بواجبات وظيفته فليس ثمة ذنب إداري، وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي
حالـة امتنـاع الموظـف عـن تنفيـذ حكـم قضـائي، فـإن  وخلاصة القول يرى الباحث أنه فـي

تصرفه بالامتناع عن التنفيـذ يعتبـر بمثابـة المخالفـة المسـلكية والتـي تشـكل الـركن المـادي 
للجريمـــة التأديبيـــة وبتـــوافر بـــاقي الأركـــان فـــإن هـــذه الجريمـــة التأديبيـــة تســـتوجب المعاقبـــة 

تقديريــة للســلطة التأديبيــة بمــا تــراه عليهــا، ويعــود أمــر تحديــد العقوبــة المناســبة للســلطة ال
 .مناسباُ وملائماً لمعاقبة الموظف الممتنع عن التنفيذ

المترتباة علاى امتنااع الموظاف بتنفياذ أثر الحكم الجزائي على العقوباة التأديبياة : ثانياً 
 الأحكام القضائية الإدارية

كـــل نظـــام بأحكامـــه بـــالرغم مـــن اســـتقلال النظـــام التـــأديبي عـــن النظـــام الجنـــائي واســـتقلال 
وأهدافـــه، إلا أننـــا عنـــد البحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع ســـوف نجـــد أن هنـــاك علاقـــة مـــا بـــين 
الــدعوى الجزائيــة والــدعوى التأديبيــة، وأن هــذه العلاقــة متفاوتــة مــن حيــث القــوة والضــعف 

 .(2) وذلك لعدة عوامل واعتبارات
أثرها على المباشـرة فـي وفي هذا الفرع سوف نبحث في الدعوى الجزائية وعلاقتها ومدى 

الــدعوى التأديبيــة مــن قبــل ســلطات التأديــب المختصــة، وهنــاك ثــلاث حــالات ســوف يــتم 
 :ذكرها التي تشكل أثر الدعوى الجزائية على الدعوى التأديبية، وهي على النحو التالي

                                                           
شـــــكالاته، دار( 1 ـــــز عبـــــد المـــــنعم، تنفيـــــذ الأحكـــــام الإداريـــــة وا  الفكـــــر الجـــــامعي،  خليفـــــة، عبـــــد العزي

 .192، ص2911الإسكندرية، 
العجارمــة، نوفــل العقيــل، أثــر الحكــم فــي انهــاء الرابطــة الوظيفيــة للموظــف العــام، مجلــة دراســات ( 2

 .123، ص2999( 36)الجامعة الأردنية، المجلد رقم 
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الوصف القانوني للفعل، فإذا كان الوصـف القـانوني للفعـل متشـابه وفقـًا للنظـامين  .1
والتـــأديبي، فـــإن ســــلطة التأديـــب  يجـــب أن تتوقــــف بجميـــع إجراءاتهـــا ســــواء الجنـــائي 

مباشــرة الــدعوى أو إجــراءات التأديــب أو تقــدير العقوبــة التأديبيــة حتــى صــدور الحكــم 
الجزائي من الجهة المختصـة بالـدعوى الجزائيـة، فقـانون العقوبـات قـام بتحديـد الجـرائم 

جريمــة التزويـــر، )لتــي قــام بتحديـــدها الخاصــة بــالموظف العـــام، ومنــت هــذه الجـــرائم ا
، فهــذه الجــرائم (جريمــة إتــلاف أوراق رســمية، جريمــة اخــتلاس أو ســرقة أمــوال عامــة

عنــد قــدوم الموظــف العــام علــى فعلهــا فــإن فعلــه يخلــق نــوعين مــن المســؤولية، فيكــون 
فعله جريمة من جرائم قانون العقوبات وبنفس الوقت يشكل فعله مخالفة تأديبية، لكـن 

نظـــر وتحريـــك الـــدعوى الجزائيـــة يكـــون ســـابق لتحريـــك الـــدعوى التأديبيـــة، وذلـــك لأن ال
الحكـــم الجنـــائي صـــاحب الحجـــة علـــى كافـــة أنظمـــة العقـــاب قـــراراه بالنســـبة للموظـــف 

 .(1)العام
كمـــا أنـــه فـــي هـــذه الحالـــة يشـــكل الفعـــل المـــادي الـــذي قـــام بـــه الموظـــف العـــام جـــوهر 

، لكــن إذا كانــت الــدعوى الجزائيــة رفعــت قبــل الســير الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة التأديبيــة
فــي الــدعوى التأديبيــة أو انتهائهــا فيجــب علــى القاضــي الإداري هنــا وقــف ســير الــدعوى 

مــن قـــانون ( 114)التأديبيــة لحــين الفصـــل فــي الــدعوى الجزائيـــة، وهــذا مــا أكدتـــه المــادة 
خالفـــة التـــي اســـندت اذا تبـــين أن الم: " الخدمـــة المدنيـــة الأردنـــي، حيـــث نصـــت علـــى أنـــه

حالـــــة  للموظـــــف تنطـــــوي علـــــى جريمـــــة جزائيـــــة، فيترتـــــب إيقـــــاف الإجـــــراءات التأديبيـــــة، وا 
الموظـــف ومحاضـــر التحقيــــق الـــذي أجــــري معـــه والأوراق والمســــتندات الأخـــرى المتعلقــــة 
بالمخالفــة الــى المــدعي العــام المخــتص أو الــى المحكمــة المختصــة، ولا يجــوز فــي هـــذه 

تم اتخاذه الى أن يصدر الحكم القضـائي القطعـي فـي الشـكوى أو  الحالة اتخاذ أي إجراء
 .(2) "الدعوى الجزائية التي قدمت ضده 

 1969لســــنة  21وفــــي التشــــريع العراقــــي ألــــزم قــــانون الخدمــــة المدنيــــة العراقــــي رقــــم 
وتعديلاته اشترط في المرشح لشغل الوظيفة العامة حسن السمعة والسـلوك وغيـر محكـوم 

جنحـــة تمـــس الشـــرف، فـــأن مجـــرد الحكـــم علـــى الموظـــف عـــن أحـــد هـــذه عليـــه بجنايـــة أو 
                                                           

 .22ص1966بكر، مصطفى، تأديب الموظفين في الدولة، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة،( 1
 .2929لسنة  9م المعدل بنظام رقم 2913لسنة ( 42)نظام الخدمة المدنية الأردني رقم  2) 
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الجـرائم ســينهي رابطتــه الوظيفيــة، لأن هـذا الشــرط هــو شــرط صـلاحية ينبغــي تــوافره طيلــة 
 . فترة بقاء الموظف في الوظيفة العامة

طبيعـــة الجـــرائم المرتكبـــة مـــن قبـــل الموظـــف العـــام، فـــإذا كانـــت الجـــرائم التـــي ارتكبهـــا  -2
م يمكـن أن يرتكبهـا موظـف عـام أو غيـر موظـف عـام، هنـا فـي هـذه الحالـة الموظف العـا

يكون سلطة التأديب  صاحبة السلطة  فـي تقـدير الفعـل الـذي ارتكبـه الموظـف العـام هـل 
يمــس ســير المرفــق العــام أم لا، فــإذا رأت انــه يمــس ســير المرفــق العــام فإنهــا توقــع عليــه 

ن تقــدير المســؤولية فــي يــد الســلطة التأديبيــة، العقوبــة التأديبيــة، لأن فــي هــذه الحالــة يكــو 
لكـن إذا رأت سـلطة التأديـب أن الفعـل لا يمكـن تقـديره هـل أنـه يمـس المرفـق العـام أم أنــه 
يمــس أمـــن المجتمـــع، فهنـــا يجـــب عليهـــا أن تتريــث فـــي قراراهـــا لحـــين صـــدور الحكـــم مـــن 

 .القضاء الجنائي
عــن الجريمــة الجنائيــة مــن حيــث  إذا كــان الفعــل الصــادر مــن الموظــف العــام مســتقلاً  -3

إثباتـــه وتكييفـــه وأثـــاره أي أن الفعـــل يشـــكل وصـــفاً تأديبيـــاً، فهنـــا لا تكـــون ســـلطة التأديـــب 
ملزمة بوقـف سـير الـدعوى التأديبيـة إذا كانـت منظـورة، لأن تصـرفها هنـا نـابع مـن سـلطة 

لفعـــل متميـــزة ومســـتقلة وأصـــيلة لســـلطة التأديـــب، وفـــي هـــذه الحالـــة لا بـــد مـــن أن يكـــون ا
الصادر من الموظف العام خالي من الوصـف الجنـائي، وينـدرج فـي نطـاق المعنـى العـام 

 .(1)للمخالفة التأديبية حتى لا تكون سلطة التأديب ملزمة بوقف سير الدعوى التأديبية
وخلاصة القـول هـو أن الـدعوى التأديبيـة مسـتقلة عـن الـدعوى الجنائيـة فـلا تعليـق 

صـل أنـه لا حجيـة للحكـم النهـائي الصـادر فـي أحـدهما علـى لإحداهما على الأخرى، والأ
الآخـــر لكـــن كمـــا رأينـــا يجـــوز للقضـــاء التـــأديبي وقـــف النظـــر فـــي الـــدعوى التأديبيـــة حتـــى 
يصــدر الحكــم الجنــائي، وذلــك مــن أجــل تجنــب التنــاقض بــين الأحكــام الصــادرة، ومراعــاة 

 .لما تحتاجه المحاكم الجنائية من وسائل للكشف عن الحقيقة
 

                                                           
ســـعادة، ســـمير ابـــراهيم، الضـــمانات التأديبيـــة فـــي الوظيفـــة العامـــة، دار الكتـــب القانونيـــة، القـــاهرة، ( 1

 .111، ص1991
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 المسؤولية المدنية الناجمة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية: الثاً ث
ـــدما تتمتـــع       الإدارة ممثلـــة بموظفيهـــا عـــن تنفيـــذ أحكـــام القضـــاء الإداري الصـــادرة عن

ضــدها أو أن تصــدر قــرار يتعــارض وقــوة الشــيء المقضــي بــه فــإن للمحكــوم لــه أن يقــيم 
والمتمثــل فــي هــذه الحالــة فــي عــدم تنفيــذ الحكــم، دعــوى التعــويض عــن الخطــأ المقتــرف 

وذلــك لجبــر الأضــرار الناجمــة عــن عــدم التنفيــذ ســواء تمثلــت فــي كســب فائــت أو خســارة 
 .(1) لاحقة

واستقرت أحكام القضاء الإداري على أن عدم تنفيذ الشيء المقضي به هو دائماً 
الشيء المقضي به له خطأ يرتب مسؤولية الإدارة على أساس أن تجاهل الإدارة تطبيق 

ما يبرره وهو استحالة أو عدم ملائمته مع السير الطبيعي للمرفق العام، فإن القضاء 
يلجأ في هذه الحالة إلى نظرية المسؤولية على أساس المخاطر ويقضي بتعويض 
المحكوم له دون أن يكون هناك خطأ في جانب الإدارة تطبيقاً لمبدأ مساواة الجميع أمام 

 .(2)لعامةالأعباء ا
: من قانون القضاء الإداري الأردني على انه( الفقرة ب/ 31)وقد نصت المادة  
يتوجب تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية بالصورة "

ذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع  التي تصدر فيها وا 
صرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ الإجراءات والت

 .  (3)"صدور ذلك القرار
ولذلك فهناك أساسين لقيام المسؤولية الإدارية في حالة عدم تنفيذها لحكم 
: قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به والصادر من جهة القضاء الإداري، أولهما

والتي تستوجب توافر ثلاثة أركان وهي  ( ى أساس الخطأعل)المسؤولية التقصيرية 
                                                           

، 2912الجامعيـة الجديـدة، القـاهرة، عبد المجيد، محمود، الحماية التنفيذية للأحكام الإدارية، دار ( 1
 .161ص

الخطيب، رنا إبراهيم، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، رسالة ماجستير، ( 2
 .42، ص2911الجامعة الأردنية، عمان الأردن، 

 مــن عــدد 1466المنشــور علــى الصــفحة  2911لســنة  24قــانون القضــاء الإداري الأردنــي رقــم ( 3
 .م14/4/2911، بتاريخ 2294الجريدة الرسمية رقم 
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، والأساس الثاني لمسؤولية الإدارة هو نظرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)
المخاطر والتي ليس لها علاقة بفكرة الخطأ، أي انه يتم إقرار مبدأ التعويض فيها عن 

ن المسؤولية تقوم الأضرار التي نجمت عن تصرف مشروع من جانب الإدارة، أي أ
على ركنين فقط من أركانها وهما الضرر والعلاقة السببية بينه وبين تصرف الإدارة، 
وبموجبها يكون المضرور ليس بحاجة إلى إثبات أن الإدارة في ممارستها لنشاطها قد 
نما يكفي أن يقيم العلاقة السببية بين نشاط الإدارة والخطر والضرر  ارتكبت خطأ وا 

 .(1)عليهالذي وقع 
وقــــد أخــــذ المشــــرع الأردنــــي بــــالنظريتين لقيــــام مســــؤولية الإدارة عــــن عــــدم تنفيــــذ الاحكــــام 
القضائية الصادرة بحقها، فيمكن القول أن القضاء في الأردن بشقيه العـادي والإداري قـد 

 .طبق مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر بالاستناد إلى نصوص تشريعية تجيز ذلك
الإداري العراقـــي كــذلك بـــالتعويض عمــا يصـــيب المتضــرر مـــن وقــد أخـــذ القضــاء 

ضــرر مــادي ومعنــوي مــن جــراء امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الحكــم القضــائي الحــائز علــى 
حجية الأمر المقضي فيه، كما توسع في تقدير التعويض واشـتماله أنـواع الضـرر جميعـاً 

لإلغاء لصـالحه وامتنعـت المادية منها والأدبية التي أصابت ذي الشأن الذي صدر حكم ا
الإدارة عن تنفيذه، وفي ذلك يقول مجلس الدولـة العراقـي أن الاسـتمرار عـن الامتنـاع فـي 
تنفيــذ الحكــم ينطــوي علــى خطــأ مــن جانـــب الإدارة، وقــد ترتــب علــى هــذا الخطــأ أضـــراراً 

 .(2) مادية وأدبية لحقت بالمدعي
القضـــائية علــى أســاس الأمـــر إذاً تنعقــد مســؤولية الإدارة عــن عـــدم تنفيــذ الأحكــام  

المقضي به في الحكم الصادر لمن صـدر لصـالحه، وأن امتنـاع الإدارة أو تقاعسـها عـن 
تنفيذ الحكم بدون سند من القانون والواقع، يعد إهداراً للمشروعية، كما يقوض ثقة العامـة 

رع لمـن في جدوى الحكم القضائي وفقدان الثقة في سيادة القانون، ومن ثم فقد أباح المشـ
امتنعـــت الإدارة عـــن تنفيـــذ حكـــم قضـــائي لصـــالحه اللجـــوء لرفـــع دعـــوى التعـــويض لجبـــر 

                                                           
ـــــــذ، ( 1 ـــــــة الصـــــــادرة ضـــــــد الإدارة واشـــــــكاليات التنفي           شـــــــطناوي، فيصـــــــل، الأحكـــــــام القضـــــــائية الإداري

 .232-292ص
، 2991/تمييـــز/انضـــباط/ 163قـــرار الهيئـــة العامـــة فـــي مجلـــس شـــورى الدولـــة فـــي الـــدعوى رقـــم ( 2

 .14/4/2991الصادر في 
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الضـــرر النـــاجم عـــن عـــدم التنفيـــذ، ســـواء فـــي صـــورة كســـب فـــات الطـــاعن نتيجـــة امتنـــاع 
 .(1) الإدارة عن عدم التنفيذ أو خسارة لاحقة

ا ويخـــتص القضـــاء الإداري بتحديـــد مســـؤولية الإدارة فـــي مواجهـــة المضـــرور، أمـــ
تقـــدير مســـؤولية الموظـــف فيخـــتص بهـــا القضـــاء العـــادي، واختصـــاص القضـــاء الإداري 
اختصاصـــاً عامـــاً وشـــاملًا لجميـــع المنازعـــات الإداريـــة باســـتثناء مـــا يخـــرج بموجـــب نـــص 
قـــانوني خـــاص، أو إذا كانـــت الأفعـــال التـــي أتـــت بهـــا الإدارة قـــد اتتهـــا بصـــفتها فـــرداً مـــن 

كالأعمـــال التـــي تأتيهـــا وهـــي بصـــدد إدارة أموالهـــا  الأفـــراد العـــاديين ولـــيس كســـلطة عامـــة،
 .(2) الخاصة

من قانون القضـاء ( الفقرة ب/ 4)أما بالنسبة للقضاء الإداري في الأردن فنجد أن المادة 
يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخـاذ : "الإداري قد نصت على أنه

تب عليها اتخاذه بمقتضى التشـريعات المعمـول القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يتر 
 .(3)"بها

ويرى الباحث أن الأساس القانوني لدعوى التعويض هي امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ 
حكـم قضــائي هـو قــرار إداري سـلبي غيــر مشـروع، لمخالفتــه أصـل مــن الأصـول القانونيــة 

فهو قـرار إداري سـلبي  هو احترام حجية الأمر المقضي به والتي تعتبر القاعدة القانونية،
مشوب بعيـب مخالفـة القـانون ينطـوي عليهـا خطـأ جسـيم يـؤثر فـي جـوهر القـرار الإداري، 
. ويلحــق ضــرراً بصــاحب الشــأن وبالتــالي يترتــب عليــه مســؤولية الإدارة بضــمان الضــرر

وعلـــى ذلـــك يؤكـــد الباحـــث أن مســـؤولية الإدارة عـــن التعـــويض هـــي جـــزاء عـــادل إلـــى حـــد 
اع الإدارة عـــن تنفيـــذ الحكـــم القضـــائي الصـــادر بحقهـــا يعتبـــر مخالفـــة كبيـــر ذلـــك أن امتنـــ

خطيرة يترتـب عليهـا إشـاعة الفوضـى وفقـدان الثقـة فـي سـيادة القـانون والاسـتهتار بحقـوق 

                                                           
بورســلي، عــادل، وســائل إلــزام الإدارة بتنفيــذ الأحكــام الصــادرة فــي المنازعــات الإداريــة فــي القــانون ( 1

 .336، ص2911الكويتي، دار النهضة العربية ، القاهرة، 
أبـــو الهـــويى، نـــداء، مســــؤولية الإدارة بـــالتعويض عـــن القـــرارات الإداريــــة غيـــر المشـــروعة، رســــالة ( 2

 .16، ص2919عمان، الأردن،  ماجستير، جامعة الشرق الأوسط،
 .2911لسنة  24قانون القضاء الأردني رقم ( 3
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الأفـــراد ومـــن هنـــا كـــان لابـــد مـــن التصـــدي لهـــذه المخالفـــة بـــإجراء عـــادل وصـــارم بـــإقرار 
 . رية القضائية الصادرة بحقهاالمسؤولية المدنية عن عدم تنفيذ الأحكام الإدا
 

 انتفاء المسؤولية الجزائية 0.0.0
للبحــــث فــــي موضــــوع مســــؤولية الموظــــف الجزائيــــة لامتناعــــه عــــن تنفيــــذ الأحكــــام 

المـــتهم بالامتنـــاع عـــن  -القضـــائية يتعـــين التطـــرق لـــبعض الـــدفوع التـــي يمكـــن للموظـــف 
مــا يفيــد أنــه قــام بكــل أن يــدحض بهــا هــذه المســؤولية، وذلــك مــن خــلال إثبــات  -التنفيــذ 

الإجـراءات اللازمــة لتنفيـذ الحكــم القضـائي إلا أن هنــاك عوامـل خارجــة عـن إرادتــه حالــت 
دون تحقيــق ذلــك، كعــدم تــوافر الاعتمــادات الماليــة أو لوجــود إشــكال فــي تنفيــذ الحكــم، أو 
لغموض في منطوقه، أو أن تنفيذ الحكم يؤدي إلى الإضرار بالصـالح العـام، أو أن عـدم 

 .تنفيذ راجع لأمر رئيس أعلى تجب طاعتهال
ولاحظنا أنه يشترط لقيام هذه الجريمـة إضـافة إلـى تـوافر الـركن المـادي أن يتـوافر 
الــركن المعنــوي المتمثــل فــي القصــد الجزائــي بعنصــرية العلــم والإرادة، وأن اثبــات القصــد 

قـــائع الجزائـــي فـــي هـــذه الجريمـــة مســـألة موضـــوعية يستخلصـــها قاضـــي الموضـــوع مـــن الو 
والظـــروف المحيطـــة بالـــدعوى، ولاحظنـــا أن امتنـــاع الموظـــف المخـــتص عمـــدا عـــن تنفيـــذ 
الحكــم القضــائي أو تعطيــل تنفيــذه عقــب إنــذاره بشخصــه ومضــي شــهر علــى ذلــك يكشــف 
عــن ســوء نيــة الموظــف الممتنــع وتــوافر القصــد الجزائــي لديــه، إلا أن هــذه القرينــة ليســت 

نمــا قابلــة لإثبــات ال عكــس مــن جانــب المــتهم، فيســتطيع أن يــدحض هــذه قرينــة قاطعــة، وا 
المسؤولية، وذلـك مـن خـلال إثبـات مـا يفيـد أنـه قـام بكـل الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ الحكـم 
القضائي، إلا أن هناك عوامـل خارجـة عـن إرادتـه حالـت دون تنفيـذ الحكـم ممـا يقـع عليـه 

 .عبء إثبات عدم توافر القصد الجزائي لديه
ـــة فـــي ولعـــل أهـــم الأســـباب ا ـــع المســـؤولية الجزائي لتـــي تنفـــي عـــن الموظـــف الممتن

الامتنــــاع عــــن التنفيــــذ لعــــدم تــــوافر : جريمــــة الامتنــــاع عــــن تنفيــــذ الأحكــــام القضــــائية هــــي
الاعتمــادات الماليــة، الامتنــاع عــن التنفيــذ لوجــود إشــكال فــي تنفيــذ الحكــم، الامتنــاع عــن 

اره بالصــالح العــام، والامتنــاع التنفيــذ لغمــوض منطــوق الحكــم، الامتنــاع عــن التنفيــذ لإضــر 
 :عن التنفيذ إطاعة لأمر رئيس تجب طاعته وسنتناول ذلك بنوع من التفصيل
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 الامتناع عن التنفيذ لعدم توافر الاعتمادات المالية: أولاً 
عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي يعد من العوامـل التـي تنتفـي 

الجزائيـــة لـــدى الجـــاني، باعتبـــار أن عـــدم التنفيـــذ راجـــع لعامـــل او لســـبب معهـــا المســـؤولية 
 خـــارج عـــن إرادتـــه وذلـــك فـــي الحالـــة التـــي يكـــون تنفيـــذ الحكـــم القضـــائي يحتـــاج فيهـــا إلـــى

 .اعتمادات مالية
ومع ذلك فإن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحكم فـي حـد ذاتـه لا 

عـــن الموظـــف الممتنـــع عـــن التنفيـــذ، مـــا لـــم يثبـــت أنـــه قـــام  يكفـــي لانتفـــاء القصـــد الجزائـــي
باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم إلا أن عدم وجـود الاعتمـاد المـالي هـو الـذي 
حـــال دون تنفيـــذه، كـــأن يكـــون الســـبب فـــي تـــأخير التنفيـــذ أن الموظـــف لـــم يقـــوم بمخاطبـــة 

ة عــدم تــوفر الاعتمــادات الماليــة الجهــات المســؤولة عــن تــوفير الاعتمــادات الماليــة، وعقبــ
تعد مبررا قويا لامتناع الموظف المخـتص عـن تنفيـذ الحكـم القضـائي، إلا أن هـذه العقبـة 
يفتـــرض أن تكـــون مؤقتـــة دائمـــا لأن جهـــة الإدارة تلتـــزم بالحصـــول علـــى الاعتمـــاد المـــالي 

 .(1)اللازم وتدبيره في نفس السنة أو عند إعداد موازنتها للسنة المالية التالية
 الامتناع عن التنفيذ لوجود إشكال في تنفيذ الحكم: ثانياً 

قـــــد يمتنـــــع الموظـــــف المخـــــتص عـــــن تنفيـــــذ الحكـــــم الصـــــادر بـــــالرغم مـــــن تـــــوافر 
الاعتمــادات الماليــة اللازمــة لتنفيــذه ودون أن يتــوافر لديــه القصــد الجزائــي لهــذه الجريمــة، 

ـــك إذا مـــا قـــام ذوي الشـــأن المحكـــوم ضـــدهم بعمـــل إشـــكال فـــي التنفيـــذ، فمجـــرد رفـــع  وذل
الاشكال يوقف التنفيذ وبالتالي لا يسأل الموظف في هذه الحالة عـن امتناعـه، فقـد يكـون 
للخصــوم أو ذوي الشــأن المحكــوم ضــدهم أســبابا لاحقــة لصــدور الحكــم المطلــوب تنفيــذه 
تصــــلح لأن تكــــون أســــبابا لرفــــع إشــــكال فــــي التنفيــــذ بالنســــبة إلــــى الأحكــــام الصــــادرة مــــن 

 .(2)لمدنية وأحكام التعويض الصادرة من محكمة القضاء الإداريالمحاكم ا

                                                           
المولى، خالد محمد مصطفى، السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على الموظف ( 1

م ، 2999، اطروحة دكتوراه تقدم بها إلى كلية القانون بجامعة الموصل لسنة ( دراسة مقارنة)العام  
 .149ص

 .349ص ، حمد أحمد مصطفى، النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائيايوب، م( 2
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لـــى أن يصـــدر حكـــم بـــرفض الإشـــكال والاســـتمرار فـــي التنفيـــذ، فـــإن  ففـــي هـــذه الحالـــة وا 
لا تقوم بحقه المسـؤولية الجزائيـة فـي جريمـة الامتنـاع عـن  -كما سبق القول  -الموظف 

 .الأحكام القضائية تنفيذ
 فيذ لغموض منطوق الحكمالامتناع عن التن: ثالثاً 

قد يكون الحكم مشوبا بغمـوض فـي منطوقـه أو فـي أسـبابه المكملـة للمنطـوق ممـا 
يتعـــذر معـــه علـــى جهـــة الإدارة معرفـــة كيفيـــة التنفيـــذ، ففـــي هـــذه الحالـــة لا يتـــوافر القصـــد 
الجزائــي لــدى الموظــف المخــتص، بحيــث يترتــب علــى ذلــك اســتحالة تنفيــذ الحكــم إلا بعــد 

 .(1)إزالة الغموض
وهـــذا الغمـــوض او الإبهـــام قـــد يتعلـــق بـــالحكم ذاتـــه وقـــد يحتـــاج إلـــى إيضـــاح مـــن 
الجهـــات الإداريـــة الأخـــرى أي قـــد يتعلـــق بطريقـــة التنفيـــذ ذاتهـــا، فـــالغموض الـــذي يتعلـــق 
بالحكم ذاته يقصد به أن يشوب الحكم بعض الغموض أو الإبهام ممـا يـؤثر علـى طريقـة 

مــع مــا يهــدف إليــه الحكــم، وذلــك كــأن يوجــد خطــأ تنفيــذ هــذا الحكــم تنفيــذا صــحيحا يتفــق 
مــادي فــي الحكــم، وقــد يحتــاج الحكــم إلــى بعــض التفســير ليزيــل عمــا شــابه مــن غمــوض 

يهام  .(2) وا 
 الامتناع عن التنفيذ لإضراره بالصالح العام: رابعاً 

لجهـة الإدارة أن تمتنـع عــن تنفيـذ حكــم قضـائي واجــب النفـاذ إذا كــان يترتـب علــى 
تنفيــذه إضــرارا واخــلالا بالنظــام أو الصــالح العــام، وطبقــا لهــذا فــإن الامتنــاع عــن التنفيــذ 
الــذي يكــون ســببا لانتفــاء المســؤولية الجزائيــة هــو الــذي يترتــب علــى تنفيــذه إخــلال خطيــر 

تــدارك هــذا الخطــر كتعطيــل مرفــق لــه دور هــام فــي الحيــاة بالصــالح العــام بحيــث يتعــذر 
اليومية للمواطنين أو أن يترتب على تنفيـذ الحكـم إثـارة الفـتن داخـل المجتمـع كـأن يصـدر 

                                                           
 .132 ص ،القضاء الإداري، قضاء الإلغاءمراد، عبد الفتاح، ( 1
دراسة : حميدة، عبدالله حسين، المسؤولية الجنائية للموظف للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية( 2

 . 311ص  مقارنة،
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حكــم قضــائي بإصــدار مجلــة معينــة يترتــب علــى إصــدارها نشــر موضــوعات للقــراء تثيــر 
 .(1)الفتن داخل المجتمع

العـام يعتبـر مـن أسـباب عـدم التنفيـذ،  بالنظـام الحكـم تنفيـذ وعلى ذلـك فـإن مسـاس
 العـام، علـى النظـام والحفـاظ العامـة الحاجـات إشـباع لغـرض وظائفهـا تمـارس فـالإدارة
 وقد( العامة الأخلاق وأخيراً  العامة السكينة العامة الصحة العام الأمن(المتعددة  بأهدافه
 العام الصالح بين لموازنةا خلالها من تحاول تقديرية، سلطة ذلك لغرض المشرع منحها
 لهـا فـالإدارة للفـرد، حقـا القضـائي الحكـم تنفيـذ كـان واذا الأفـراد، وحريـات حقـوق وبـين
 ومـن .العامـة بالمصـلحة الإضـرار الـى يؤدي الحكم ذلك تنفيذ كان اذا فيما تقدير سلطة

 المصـلحة دواعـي إلـى ذلـك فـي مسـتندة الحكـم القضـائي تنفيـذ الإدارة جهـة تـرفض قد ثم
ن الحالـة هـذه وفـي .العامـة  علـى العامـة المصـلحة الإدارة تغليبهـا لجهـة نحتـرم كنـا وا 

 النحـو علـى المصلحة العامـة مفهوم في تتوسع إلا عليها ينبغي أنه إلا الفردية المصالح
 .(2)القضائية الأحكام قدسية بواسطتها تهدم أداة يجعله الذي

الســبب حتــى لا يصــبح ذريعــة يتمســك ونــرى أنــه لا يجــب التوســع فــي الأخــذ بهــذا 
نمـــا يجـــب أن يكـــون الامتنـــاع عـــن التنفيـــذ بالقـــدر  بهـــا الموظـــف للامتنـــاع عـــن التنفيـــذ وا 

 .الضروري الذي يكون من شأنه ألا يترتب عليه إخلالا بالصالح العام
 الامتناع عن التنفيذ إطاعة لأمر رئيس تجب طاعته: خامساً 

لقضــائية إطاعــة لأمــر رئــيس تجــب طاعتــه ســبب مــن يعتبــر الامتنــاع عــن تنفيــذ الأحكــام ا
 .(3) أسباب الإباحة وذلك إذا توافرت شروطه القانونية

فالوظيفــة العامــة تلقــي علــى عــاتق الموظــف العــام واجبــا وظيفيــا يتمثــل فــي طاعــة 
الــرئيس الإداري، والامتثــال لتنفيــذ الأوامــر والقــرارات الصــادرة منــه، وذلــك ضــمان لحســن 

اري، فالموظف العام يجب عليه أن يلتزم بالأمر الصـادر لـه مـن رئيسـه سير الجهاز الإد
طالمــا أن الأمــر متعلــق بأعمــال وظيفتــه، وأن يكــون هــذا الــذي أصــدر الأمــر مــن الــذين 

                                                           
وسائل تنفيذ حكم القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، راضي، مازن ليلو، ( 1

 . 2ص، 2912، 1، المجلد12كلية القانون والسياسة، جامعة دهوك، العراق، العدد
 .422ص جمال الدين، سامي، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،( 2
 .139ص  ،الإلغاءالقضاء الإداري، قضاء مراد، عبد الفتاح، ( 3
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تجــب طــاعتهم، ولا يقصــد هنــا بالطاعــة العميــاء أو المطلقــة ولكنهــا الطاعــة الواقعــة فــي 
ن الــــرئيس الإداري الــــذي أصــــدر الأمــــر كمــــا يجــــب أن يكــــو . (1) حــــدود القــــوانين واللــــوائح

واستخدم سلطته الرئاسية مختصا حسب القانون بإصدار الأمر علـى المـرؤوس وأن يعلـم 
 .(2)المرؤوس بأنه تجب عليه طاعة الرئيس

لا يعـــد جريمـــة الفعـــل "مـــن قـــانون العقوبـــات الأردنـــي علـــى أنـــه ( 61)وقـــد نصـــت المـــادة 
 :المرتكب في أي الأحوال التالية

 .اً للقانونتنفيذ .1
إطاعــة لأمــر صــدر إليــه مــن مرجــع ذي اختصــاص يوجــب عليــه القــانون  .2

 .ته إلا إذا كان الأمر غير مشروعطاع
لا جريمة إذا وقـع : "من قانون العقوبات على انه( 39)وفي العراق نصت المادة 
مـن ذات القـانون العراقـي ( 19)، نصـت كـذلك المـادة "الفعل قياما بواجب يفرضه القانون

لا جريمـــة إذا وقـــع الفعـــل مـــن موظـــف او شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة فـــي : "أنـــه علـــى
 :الحالات التالية

إذا قام بسـلامة نيـة بفعـل تنفيـذاً لمـا أمـرت بـه القـوانين او اعتقـد أن اجـراءه  –اولا 
 .من اختصاصه
إذا وقع الفعـل منـه تنفيـذاً لأمـر صـادر إليـه مـن رئـيس تجـب عليـه طاعتـه  –ثانيا 
ويجــــب فــــي الحـــــالتين أن يثبــــت ان اعتقــــاد الفاعـــــل  .طاعتــــه واجبــــه عليـــــهاو اعتقــــد أن 

بمشــروعية الفعــل كــان مبنيــاً علــى أســباب معقولــة وأنــه لــم يرتكبــه إلا بعــد اتخــاذ الحيطــة 
المناســـبة ومـــع ذلـــك فـــلا عقـــاب فـــي الحالـــة الثانيـــة إذا كـــان القـــانون لا يســـمح للموظـــف 

 ". بمناقشة الأمر الصادر إليه
وفـــي كـــل الأحـــوال يجـــب علـــى الموظـــف أن يثبـــت أنـــه لـــم يرتكـــب الفعـــل إلا بعـــد التثبـــت 
والتحــري وأنــه كــان يعتقــد مشــروعيته وأن اعتقــاده كــان مبنيــا علــى أســباب معقولــة إلا أنــه 

                                                           
دراسة : حميدة، عبد الله حسين، المسؤولية الجنائية للموظف للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية( 1

 .324ص ، مقارنة
السليمان، صباح مصباح محمود، الحماية الجنائية للموظف العام، دار الحامد للنشر والتوزيع، ( 2

 .44، ص 2991، 1الأردن، ط
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وفــي الحالــة التــي يتوقــف فيهــا تنفيــذ الحكــم القضــائي علــى موافقــة الــرئيس الأعلــى وامتنــع 
وظف المخـتص بالتنفيـذ تنتفـي عنـه المسـؤولية الجزائيـة فـي هذا الرئيس عن ذلك، فإن الم

حالــة قيامــه باتخـــاذ كافــة الإجـــراءات القانونيــة المتعلقـــة بالتنفيــذ ودرء الجريمـــة عنــه، فـــإن 
المسؤولية في هذه الحالة تنتقل للرئيس الأعلى باعتباره ممتنعـا عـن الموافقـة علـى التنفيـذ 

 .(1)بالرغم من إنذاره ومضي مدة شهر على ذلك
 
 

  

                                                           
 .46صباح محمود، الحماية الجنائية للموظف العام، صالسليمان، صباح م( 1
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 الخاتمة 
تم من خلال هذه الدراسة الحديث عن مسؤولية الموظف العام الجزائية عن الامتناع 
تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، فالإدارة وموظفيها على الرغم من نكولها 
عن تنفيذ هذه الأحكام الصادرة في مواجهتها أو تراخيها في ذلك إلا أنها ليست مطلقة 

حد ولا بعيدة عن أي إرغام يقتضيه مبدأ المشروعية الذي يجب أن يسود الدولة  من أي
ويجعلها دولة قانونية، وفي المبدأ، لذلك نجد أن التشريعات والاجتهادات الفقهية 
والقضائية حملت الإدارة وموظفيها المسؤولية الجزائية والمدنية عن الامتناع عن تنفيذ 

بناءً على ذلك فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج الأحكام القضائية الإداري، و 
 :والتوصيات والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي

 :النتائج والتوصيات
 النتائج : أولاً 

إن مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية لا تزال تواجه صعوبات في  .1
جهة القضاء تنفيذ تلك الأحكام ويرجع سبب ذلك إلى استقلال الإدارة في موا

الإداري من جهة، وعدم قدرة توجيه أوامر  من القاضي الإداري إلى الإدارة من 
جهة أخرى، بالإضافة إلى ذلك لا يجوز الحجز على أموال الإدارة بسبب 

 .الحماية المخصصة للأموال العامة
إن امتناع الإدارة عن طريق موظفيها عن تنفيذ أحكام القضاء يشكل  .2

الإدارة مسؤولة بموجبه، كما يعد في الوقت نفسه خطأ  خطا مرفقياً تكون
شخصياً يقع على عاتق المسؤول المباشر عن التنفيذ نظراُ إلى ما ينطوي عليه 
هذا الامتناع من خطأ جسيم واعتداء على قوة الشيء المقضي به، ومن ثم 

 .تكون الإدارة والموظف مسؤولين عن دفع التعويض للمتضرر
ؤولية الإدارة الناجمة عن الامتناع هناك نوع آخر من بالإضافة إلى المس .3

المسؤولية توقع على الإدارة وهي المسؤولية الجزائية حيث أنه إذا امتنعت الإدارة 
أو الموظف عن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء يعتبر هذا الامتناع جريمة 

 .يعاقب عليها القانون
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الأحكام القضائية يعتبر جريمة إن امتناع الموظف المختص عن تنفيذ  .1
معاقب عليها قانوناً، ولكن توجد بعض الحالات يعفى منها الموظف المختص 
في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية إذا تذرع الموظف بها عند مساءلته وهي 
تنفيذ المرؤوس لأمر الرئيس، إذا كان الأمر الذي امتنه الموظف في طاعته 

عدم تنفيذ الحكم القضائي بسبب الإكراه أو عدم تنفيذ غير مشروع، أو في حال 
الحكم القضائي بسبب حالة الضرورة، وأخيراً عند عدم تنفيذ الحكم القضائي 

 .بسبب وجود إشكال في التنفيذ
إن الجزاء العقابي المفروض على الإدارة وموظفيها يعتبر الجزاء التقليدي  .2

ضافة إلى هذا الجزاء توجد جزاءات لارتباطه بالمفهوم الاجتماعي للجزاء، وبالإ
أخرى كالجزاء الإداري والمدني والتأديبي فالجزاء العقابي هو النتيجة القانونية 
المترتبة على مخالفة نصوص التجريم وهو الأثر القانوني للمسؤولية الجزائية 

أما الجزاء المدني فقرر لمصلحة شخص معين يهدف إلى إعادة الحال . للجريمة
كانت عليه قبل صدور مخالفة القاعدة القانونية، فإذا تعذر ذلك ظهرت إلى ما 

صورة أخرى وهي الجزاء التعويضي أما الجزاء التأديبي فيستقر بالنظر لما أمر 
 .به او نهى عنه القانون بهيئة وظيفية وهو لا يقع إلا على أعضاء تلك الهيئة

 التوصيات: ثانياً 
تميزت به الوسائل التقليدية لإلزام يوصي الباحث بإزالة القصور الذي  .1

صرارها رفض تنفيذ القرارات الإدارية  الإدارة على احترام الأمر المقضي به وا 
الصادرة عنها، لذلك ندعو المشرع العراقي إلى التدخل مقتدياً بالحل الذي أوجده 
المشرع الفرنسي بمنح القاضي الذي ينظر في الدعوى الوسيلة التي تمكنه من 

 .تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة عنه ضد الإدارةكفالة 
بالنظر إلى أغلب الوسائل التي أوجدها الفقه والقضاء ومنها مسؤولية  .2

الموظف الجزائية لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية كانت عاملًا مساعداً 
للحد من ظاهرة امتناع الإدارة عن التنفيذ، لكنها هذه الوسيلة وغيرها لم تكن 

عو المشرع العراقي إلى بالمستوى المطلوب للقضاء على هذه المشكلة، لذلك ند
تفعيل دوره لإيجاد الحلول اللازمة لضمان وصيانة الحقوق والحريات العامة، 
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ونؤسس هذا الاقتراح على الدور الذي يمكن أن يضطلع فيه مجلس شورى 
 .الدولة في هذا الصدد

يرى الباحث ضرورة أن يقوم المشرع العراقي بإلغاء القيد الوارد في المادة  .3
قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمتمثل بضرورة من ( ب/136)

الحصول على إذن من الوزير لإحالة الموظف إلى المحكمة عند ارتكابه جريمة 
أثناء وظيفته الرسمية أو بسببها وذلك كي لا يكون توقيع العقوبة على الموظف 

دة مرجعه المسؤول عن تنفيذ الأحكام عند امتناعه عن التنفيذ متوقف على إرا
 .الإداري

من أجل تفعيل الوسائل التي تؤدي إلى إلزام الإدارة بالحكم الصادر  .1
ضدها الذي تتمنع عن تنفيذه، نرى من المفيد إنشاء دائرة تنفيذ قضائي في 
نطاق محاكم القضاء الإداري على غرار دوائر التنفيذ في المحاكم المدنية 

 .الإلغاء الصادرة بمواجهة الإدارة والجزائية تتولى مهمة متابعة تنفيذ أحكام
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 .طبعة، دار النهضة العربية

 .، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةالقضاء الإداري (.1991) الحلو، ماجد،
ضاااامانات تنفيااااذ الأحكااااام الصااااادرة فااااي المنازعااااات  (.2912) حمــــودة، أمــــاني الســــيد 

 .، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةالإدارية
ولية الجنائية للموظف للامتناع عن تنفيذ المسؤ  (.2994) حميدة، عبدالله حسين

 .، دار النهضة العربية، القاهرةالأحكام القضائية، دراسة مقارنة
الحكاام الجزائااي وأثااره فااي الوظيفااة العامااة  (.2912) الخفــاجي، مرتضــى فيصــل حمــزة

 .، دار الايام للنشر والتوزيع، عمان1، ط(دراسة مقارنة)
شاكالاته (.0222) خليفة، عبد العزيز عبد المـنعم  ، دار الفكـر تنفيذ الأحكام الإدارية وا 

 .الجامعي، الإسكندرية
، دار أبـو ضامانات تنفياذ أحكاام قضااء مجلاس الدولاة (.2912) درويش، احمد حسني
 .المجد، مصر

، دار الثقافـــة للتوزيـــع والنشـــر، الاااوجيز فاااي القاااانون الإداري (.2911) الـــذنيبات، محمـــد
 .عمان، الأردن

، دار احياء الكتب العربية، ص  مختار الصحاح (.2999) محمد أبو بكر الرازي،
زارة التربية والتعليم، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة و . 1636
 .القاهرة

 م 1941، ، دار النهضة العربيةالخطأ غير العمديسالم، نبيل مدحت، 
، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، أصول قانون العقوباتسرور، احمد فتحي، 

1943. 
، دار الكتــب الضاامانات التأديبيااة فااي الوظيفااة العامااة (.1991) ســعادة، ســمير ابــراهيم

 .القانونية، القاهرة
، القسم العام، النظرية الوجيز في شرح قانون العقوبات (.2999) السعدي، واثبة داود

ادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، العامة للجريمة والعقاب، مؤسسة حم
 .1اربد، الأردن، ط 
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القسم الخاص، جرائم الاعتداء على  قانون العقوبات، (.2999) سلامة، مأمون محمد
  .، دار الفكر العربي، القاهرةالأشخاص والأموال
، دار نظريااة الخطااأ الشخصااي فااي مجااال المسااؤولية الإداريااةســليمان، ســامي حامــد، 

  1994الفكر العربي، القاهرة، 
، دار الحماياااة الجنائياااة للموظاااف العاااام (.2991) الســـليمان، صـــباح مصـــباح محمـــود

 .1الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط
، القسم العام، دراسة مقارنة، مجد شرح قانون العقوبات (.2992) سمير، عالية

  .، بيروت1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط
الاثااار الإيجابيااة لمحكااام الصااادرة بإلغاااء قاارارات الترقيااة وباادور فهمــي، إبــراهيم شــحاته، 

 .، دار النهضة العربية، القاهرةالإدارة في تحقيقها
المساائولية الجنائيااة والإداريااة )مساااءلة الموظااف العااام فااي الكوياات الشــريف، عزيــزة، 
 .1994مطابع جامعة الكويت، الكويت، ،(والمدنية
، دار وائل للنشر مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة (.2994) شطناوي، علي

 .والتوزيع، عمان
شكاليات  (.2916) شطناوي، فيصل   الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة وا 

 .1، ملحق13، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلدالتنفيذ
، دار وضوابط الروابط على دستورية القوانين أثار (.2919) شعبان، ابراهيم عطا

  .النهضة العربية، القاهرة
، الوسااائل القانونيااة لضاامان تنفيااذ الأحكااام الإداريااة (.2992) الشـيخ، عصــمت عبــدالله

  .دار النهضة العربية، القاهرة
دراســة مقارنــة،  – النظريااة العامااة للقاارارات الاداريااة (.1941) الطمـاوي، ســليمان محمــد

 .دار الفكر العربي ،2ط
 ،دار الفكــر العربــي، لطبعــة الثالثــة، ادراســة مقارنــة، الإداريالقضاااء الطمــاوي، ســليمان، 

1962. 
ة مقارنة، دار الفكـر دراس النظرية العامة للقرارات الإدارية، (.1946) الطماوي، سليمان
 .1العربي، ط



112 
 

، الأجيال، مطابع القسم العامشرح قانون الجزاء العماني، العاني، عادل عبد إبراهيم، 
 .2994، 1الدار الهندسية، القاهرة، ط

دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون : عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري
 . 2991الإداري، الإسكندرية، منشأة المعارف، 

ـــــد، محمـــــود ـــــة التنفيذيـــــة للأحكـــــام الإداريـــــة، (.2912) عبـــــد المجي ـــــة دار الجامع الحماي ي
 .الجديدة، القاهرة

دراسـة مقارنـة، دار الثقافـة للتوزيـع والنشـر، عمـان، : جرائم الامتنااععبيد، مزهر جعفر،  
1999  

، دار النهضـــــة العربيـــــة، الجااااارائم الوظيفياااااة (.2994) علــــي، محمـــــد إبــــراهيم الدســـــوقي
 .القاهرة

قااانون العقوبااات خالــد محمــد كــدفور،  (.1992) علــي، محمــد محــرم محمــد، والمهيــري 
 .، الفتح للطباعة والنشرالاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة

علـــــي، يســـــر أنـــــور، شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات، النظريـــــة العامـــــة، دار النهضـــــة العربيـــــة،  
 م،   1943

العوجي، مصطفى، القانون الجنائي، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، دار الخلود 
  1999والنشر، بيروت،  للصحافة والطباعة

لسانة ( 22)شرح احكاام قاانون ماوظفي الدولاة والقطااع الاشاتراكي رقام غازي فيصل، 
 .2991، مطبعة العزة ، بغداد ،  2662
، رسالة ماجستير، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة (.1994) فاندة، إبراهيم

 .الجزائر معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر،
، الدار القومية للطباعة والنشر، القوة التنفيذية للقرار الإداريفهيم، عادل السيد، 

 .2991القاهرة، 
دار النهضـــة  مساااؤولية الإدارة عااان اعماااال موظفيهاااا فاااي العاااراق،الفيـــاض، أحمـــد،  

 ،  1999العربية، القاهرة، 
ئـــل للنشـــر، عمـــان، مكتبـــة وا الاااوجيز فاااي القضااااء الإداري، (.2914) قبـــيلات، حمـــدي
 .الأردن
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امتناع الإدارة عان تنفياذ الأحكاام الإدارياة،  (.2912) الليثي، محمد سعيد، محمد سعيد
 .، بيروتمنشورات زين الحقوقية

، دار النهضة مسؤولية الإدارة عن اعمالها المادية المشروعة (.2992) محمود، كريم
 .العربية، القاهرة

 –الإداري، قضاء الإلغاء، الطبعة الأولى، دار الفكر العربـي مراد، عبد الفتاح، القضاء  
 .1941لسنة 

، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى جريمااة الامتناااع فااي التشااريع العراقاايمزهــر جعفــر عبــد، 
 .1944كلية القانون، جامعة بغداد، 

 .مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم، القاهرة (.2999) المعجم الوجيز
، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على شرح قانون العقوباتنمور، محمد سعيد، 

الأشخاص، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
  .2992، الإصدار الأول، 1ط

، دار النهضة العربية، مسؤولية الدولة عن اعمالها غير التعاقديةالنهري، محمد، 
 .1994القاهرة، 

، دار الثقافة للتوزيع الوجيز في القانون الإداري (.2996) هاني علي الطهراوي
 .والنشر، عمان، الأردن

، دار النهضــــة العربيــــة، ، أصااااول إجااااراءات القضاااااء الإداريوصــــفي، مصــــطفى كمــــال
 .1994،  2القاهرة، ط

 الرسائل الجامعية: ثانياً 
بالتعويض عن القرارات الإدارية غير مسؤولية الإدارة  (.2919) أبو الهويى، نداء
 .، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردنالمشروعة

حجيااة بعنــوان  -جامعــة بغــداد–الــى كليــة القــانون  (.1996) إســراء محمــد حســن البيــاتي
 .حكم الالغاء وعدم التزام الإدارة بتنفيذه

، رسالة تزام الإدارة بتنفيذهحجية حكم الألغاء وعدم ال (.1996) حسن، إسراء محمد
 ..ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق
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، موقاااف القضااااء الإداري مااان الرقاباااة علاااى القااارار الإداريخضـــر، عكـــوبي يوســـف،   
رســـــالة ماجســـــتير، الطبعـــــة الأولـــــى، مطبعـــــة الحـــــوادث، بغـــــداد، الســـــنة الدراســـــية 

1942–1946. 
القانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الوسائل  (2911) الخطيب، رنا إبراهيم

 .، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان الأردنالإدارية
، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةالخطيب، رنا إبراهيم، 

 .2911رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان الأردن، 
النظرية العامة للامتناع في الشريعة والقانون الجنائي  (.1941) عطا، ابراهيم عطا

 . ، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرةالوضعي
، رسالة ماجستير، جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية (.2916) علي، سعاد

 .2916جامعة العربي التبسي، تيسه، الجزائر، 
، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها ئم الامتناعجراالقحطاني، فهد بن علي، 

 .2992في القضاء السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 
السلطة المختصة في فرض العقوبة الانضباطية على لمولى، خالد محمد مصطفى، 

، اطروحة دكتوراه تقدم بها إلى كلية القانون  (دراسة مقارنة)الموظف العام 
 .م2999بجامعة الموصل لسنة 

 الأبحاث والمجلات: ثالثاً 
 .1994حجيته واثاره وتنفيذه، القاهرة، : الحكم بالإلغاءابو زيد، حسين، 

مسااؤولية الإدارة الناشاائة عاان مخالفااة التزاماتهااا بتنفيااذ أحمــد، أزهــار هاشــم،  
بحــث منشــور، مجلــة العلــوم القانونيــة والإداريــة، ، أحكااام القضاااء الإداري

 .2912، 12، المحد1كلية القانون، الجامعة المستنصرية، العراق، العدد
، بحـث كيفية تنفيذ الحكم بالإلغاء في مجالات القرارات الإداريةبطيخ، رمضان، 

 (.142)، رقم 1، مجلة هيئة قضايا الدولة، ع1999منشور، سنة 
جريمااة اسااتغلال النفااوذ فااي القااانون المقااارن د الــرحمن، تــاج الــدين، مــدني عبــ

، بحــــث منشــــور فــــي مجلــــة الإدارة العامــــة، الريــــاض، والنظااااام السااااعودي
 .2992المجلد الخامس والأربعون، العدد الثالث، أغسطس، 
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عباد الله محماد، المساؤولية الإدارياة عان الجازي، جهـاد ضـيف الله، واحجيلـة،  
القــانوني الأردنــي،  ر المشااروعة فااي النظااامقاارارات التوقيااف الإداري غياا

 .2914، 1، العدد11دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد
اثاااار الطاعااااة علااااى مسااااؤولية : حمـــد إســــماعيل إبــــراهيم، واحمــــد زغيــــر مجهــــول

، بحــث منشــور الجزائيااة الامتناااع الموظااف عاان تنفيااذ الأحكااام القضااائية
والسياســية، جامعــة بابــل، العــدد  فــي مجلــة المحقــق العــدلي للعلــوم القانونيــة

 .الأول، السنة السادسة،
، مجلــة العلــوم وسااائل تنفيااذ حكاام القضاااء الإداري العراقاايراضــي، مــازن ليلــو، 

القانونيــــة والسياســــية، كليـــــة القــــانون والسياســــة، جامعـــــة دهــــوك، العـــــراق، 
 .2912، 1، المجلد12العدد

للعلاقة الوظيفية في قاوانين أثر الحكم الجنائي المنهي الزهيري، مهدي حمـدي، 
ـــة كليـــة القـــانون للعلـــوم القانونيـــة والسياســـية،  العاااراق، بحـــث منشـــور، مجل
 .129، ص2911، 2، عدد3مجلد 

إشاكالية تنفياذ الأحكاام القضاائية الصاادرة فاي مواجهاة الإدارة، سلمان، عائشة، 
-42، المغــرب، عــدد مــزدوج المجلااة المغربيااة لااادارة المحليااة والتنميااة

 .22، ص2994 ،43
الاثاار الايجابياة لمحكاام الصاادرة بإلغااء قارارات الترقياة شحاته، ابـراهيم فهمـي، 

، 3، العــددودور الإدارة فااي تحقيقهااا مجلااة العلااوم القانونيااة والاقتصااادية
1992. 

القضااائية الإداريااة الصااادرة ضااد الإدارة واشااكاليات شــطناوي، فيصــل، الأحكــام 
، 13لـــــوم الشـــــريعة والقـــــانون، المجلـــــد بحـــــث منشـــــور، مجلـــــة ع التنفياااااذ،

 .2916، 1ملحق
عبد الواحد، حسـين، تنفيـذ أحكـام القضـاء الإداري، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 

1994. 
جريماة الامتنااع عان تنفياذ الأحكاام عمادا، مجلاة عبداللطيف، زكريا مصيلحي، 

 .1944سبتمبر  21السنة  هيئة قضايا الدولة،



116 
 

، أثر الحكم في انهاء الرابطة الوظيفياة للموظاف العاامالعجارمة، نوفل العقيـل،  
 .2999( 36)مجلة دراسات الجامعة الأردنية، المجلد رقم 

المااادلول الجناااائي للموظاااف العاااام فاااي قاااانون العقوباااات عـــوين، زينـــب أحمـــد،  
، بحــــــث منشــــــور، مجلــــــة القادســــــية للقــــــانون والعلــــــوم السياســــــية، العراقااااااي
 .12، ص1،2911، العدد2المجلد

، بحــث إجااراءات وصااياغة الأحكااام لاادى القضاااء الإداريالفيــاض، ابــراهيم طــه، 
، ص 1999اذار ( 19)منشور مجلة بيت الحكمـة، سلسـلة المائـدة الحـرة 

44 
المبااادأ التااي تحكاام تنفيااذ أحكااام الإلغاااء فااي قضاااء محكمااة كنعــان، نــواف،  

، مجلــة الحقــوق، جامعــة (والأردن دراسااة مقارنااة فااي مصاار)العاادل العليااا
 .241-249، ص2991الكويت، العدد الرابع، 

، دار امتناااع الإدارة عاان تنفيااذ الأحكااام الإداريااة الصااادرة ضاادهاالليثــي، محمــد، 
 .2999الفكر والقانون للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ـــة مصـــر المعاصـــرة، العـــدد إلغااااء القااارار الإداريالمحـــامي، حســـن كامـــل،  ، مجل
243 ،1926. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

 :المعلومات السخصية
 علي حسين شحاذه الجبوري: الاسم

 جامعة مؤتة
 تخصص الحقوق
 قسم القانون العام

 
 

 
  
 
 
  
 
 
  
 
 


